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لِیلِ ﴾ ةِ والدَّ سَةِ التُّراثِ بالحُجَّ دِّ عَلَى مُؤَسَّ ﴿ المِحْرَاثُ الثَّقِیلُ فِي الرَّ

ا بَعَدُ: لَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ ، أَمَّ لَاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ ، وَالصَّ

مُقَدِّمَة:

، ینصح فیه على حد خرجت علینا مؤسسة التراث مجدداً بمقالٍ لأحد المتعالمین، ووصفته بالشیخ المجاهد وهو أبو یعقوب المقدسيُّ
زعمه أمراء الدولة الإسلامیة بخصوص البیان الصادر عن علمائنا الأفاضل - جزاهم الله خیراً - في المكتب المركزي لمتابعة

الدواوین الشرعیة ، فإن له علیه مؤاخذاتٍ علمیةً وشرعیةً كما زعم ، وفي الحقیقة إنما هو جهل وتحامل بغیض وتتبع لما یظنه
خطأً وهو صواب لا إشكال فیه . ولكن قد ترى البعوضة نفسها أكبر من حجمها إذا رأت نملةً عند جبل عظیم، فرأت نفسها أكبر من

النملة ونسیت أن الجبل أعظم منها .

خرج هذا المقالُ - عذراً النصیحةُ - بعد سنة ونصف من صدور البیان تقریباً (1437/8/22هـ)، ولا أدري متى تاریخ كتابة المقال
هه كاتبه للمعنیین في الدولة الإسلامیة النصوح ، فلم تذكر مؤسسة التراث تاریخَ الصدور والله أعلم بما في الصدور ! وهل فعلاً وجَّ
أم لا فهو مجرد مفخرة وزعزعة؟! وفي فرضیة وصوله هل ردوا علیه جهالاته فقبلها أم تعامى عنها فنشروا المقال؟! والأمر الذي
أخشاه ألا یكون قد أرسلها أصلا إلى الولاة كما زعم ، فالمقال محبوك ومزبور للقراء ولیست هیئته وطریقته كشخص یوجه نصیحة

إلى ولاة أمره !!

وهذه النصیحة أشبه بالفتنة الهاشمیة على صاحبها ما یستحق ( أقصد الفتنة الهاشمیة ) .

وهذا الرد جاء على الكاتب أبي یعقوب الناصح وعلى مؤسسة التراث كونها الناشرة والمتبنیة للمقال ، ونسبته للتراث أوثق من
نسبته للكاتب ، فهو داخلٌ فیها ضمناً .
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ة حول النصیحة المزعومة وتوقیت نشر المقال: ولنا ثلاثُ ملاحظاتٍ هامَّ

⬅الملاحظة الأولى : إن الحرب مستعرة على دولة الخلافة ، والمعمعة على أشدها ، والملحمة قد حمي وطیسها ، والكُتَّابُ المعادون
لدولة الخلافة كثر من المدخلیة المرجئة والقواعدیة المنتكسة والإخونجیة العفنة والعلمانیة النتنة والمسعریة الفجرة والمندسین
المنافقین ، فكان الأولى توحید الجهود في الرد على هؤلاء، لا في التقاط الهفوات والزلات - على فرض وجودها - ونشرها أمام

الناس ، فمنهج التتبع هذا بات مفضوحاً وإن ألبستموه لباس الشرف ، ومن هنا یعلم القارئ الكریم أن نشر مثل هذه المقالات وفي
هذه الأوقات تحدیدا، فتنة عظمى ومفسدة كبرى یصبُّ في مصلحة أعداء الخلافة .

⬅ الملاحظة الثانیة : إن النَّصیحة للولاة - حفظهم الله - تكون سرّاً ، ولیست جهراً ، ومن الخطأ البیِّن نصحُ الأئمة جهراً في مثل
هذه المسائل ، وكذلك لا یصح نصحه ثم الجهر بالنصیحة فیما بعدُ ، وخاصة لما یصیر خارج أرض الخلافة مع المخلفین القاعدین

الناكثین.

صحیحٌ أنكم سقتم نصوص النصح للولاة ولكنكم خالفتم الشرع في كیفیة وصفة النصح في السر دون العلن إلا لمبتغي فتنة یبغي
إیقادها وتأجیجها ، فقد روى الإمامان البخاريُّ ومسلمٌ عَنْ شَقِیقٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ، قَالَ: قِیلَ لَهُ: أَلاَ تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ؟
لَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلاَ فَقَالَ: أَتَرَوْنَ أَنِّي لاَ أُكَلِّمُهُ إِلاَّ أُسْمِعُكُمْ؟ وَاللهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِیمَا بَیْنِي وَبَیْنَهُ، مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّ
جُلِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، حَدٍ، یَكُونُ عَلَيَّ أَمِیرًا: إِنَّهُ خَیْرُ النَّاسِ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: " یُؤْتَى بِالرَّ أَقُولُ لأَِ
حَى، فَیَجْتَمِعُ إِلَیْهِ أَهْلُ النَّارِ، فَیَقُولُونَ: یَا فُلاَنُ مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ فَیُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فَیَدُورُ بِهَا كَمَا یَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّ
تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَیَقُولُ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِیهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِیهِ "[صحیح البخاري: (

7098 ) صحیح مسلم : ( 2989 ) ].

قال النووي : " قَوْلُهُ (أَتَرَوْنَ أَنِّي لاَ أُكَلِّمُهُ إِلاَّ أُسْمِعُكُمْ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الاسمعكم وَفِي بَعْضِهَا أَسْمَعَكُمْ وَكُلُّهُ بِمَعْنَى أَتَظُنُّونَ أَنِّي لاَ
مَرَاءِ فِي الْمَلأَِ كَمَا جَرَى نْكَارِ عَلَى الأُْ لَ مَنْ أَفْتَتَحَهُ) یَعْنِي الْمُجَاهَرَةُ بِالإِْ أُكَلِّمُهُ إِلاَّ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ قَوْلُهُ (أَفْتَتِحَ أمرا لاأحب أَنْ أَكُونَ أَوَّ
ا وَتَبْلِیغُهُمْ مَا یَقُولُ النَّاسُ فِیهِمْ لِیَنْكَفُّوا عَنْهُ وَهَذَا كله مَرَاءِ وَاللُّطْفُ بِهِمْ وَوَعْظُهُمْ سِرًّ دَبُ مَعَ الأُْ لِقَتَلَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِیهِ الأَْ
نْكَارُ فَلْیَفْعَلْهُ عَلاَنِیَةً لِئَلاَّ یَضِیعَ أَصْلُ الْحَق " [ شرح مسلم118/18] . والإنكار العلني ا وَالإِْ اذا أمكن ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ یُمْكِنِ الْوَعْظُ سِرًّ

الذي ذكره النووي مقید بثلاثة أمور : 

الأول : أن یكون ما فعله وليُّ الأمر منكراً شرعاً .

الثاني : أن لا یمكن نصحه في السر ، كأن لا یتمكن أو یمكن من مقابلته أو إیصال النصیحة إلیه.

الثالث : أن لا یترتب على المجاهرة مفسدة عظیمة كما أخبر أسامة بن زید - رضي الله عنه - وهذا كله لم یتوفر في نصیحة هذا
الرجل والتي هي في الحقیقة مصیبة وفتنة . 

ویشترط في الناصح الإخلاص والعلم والحكمة !!

رِّ بِغَیْرِ أَنْ دَبِ فِي السِّ قال الحافظ ابن حجر : " قَدْ كَلَّمْتُهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا أَيْ كَلَّمْتُهُ فِیمَا أَشَرْتُمْ إِلَیْهِ لَكِنْ عَلَى سَبِیلِ الْمَصْلَحَةِ وَالأَْ

ُ َ َ ُ ً َ ٌ َ ً



لَ مَنْ یَفْتَحُهُ... وَقَوْلُهُ فِي رِوَایَةِ سُفْیَانَ یَكُونَ فِي كَلاَمِي مَا یُثِیرُ فِتْنَةً أَوْ نَحْوَهَا وَمَا مَوْصُوفَةٌ وَیَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَوْصُولَةً قَوْلُهُ أَكُونُ أَوَّ
لَ مَنْ فَتَحَهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِثْلُهُ لَكِنْ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ إِلاَّ أَسْمَعْتُكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِیمَا بَیْنِي رِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لاَ أَكُونُ أَوَّ إِنِّي أُكَلِّمُهُ فِي السِّ
لَ مَنْ فَتَحَهُ یَعْنِي لاَ أُكَلِّمُهُ إِلاَّ مَعَ مُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ بِكَلاَمٍ لاَ یُهَیِّجُ بِهِ فِتْنَة" ثم قال بعدها : وَبَیْنَهُ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ أَمْرًا لاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّ
فَهُمْ أَنَّهُ لاَ یُدَاهِنُ أَحَدًا ةِ عَلاَنِیَةً خَشْیَةَ أَنْ تَفْتَرِقَ الْكَلِمَةُ ثُمَّ عَرَّ ئِمَّ نْكَارِ عَلَى الأَْ ا دُونَ أَنْ أُفْتَحَ بَابًا أَيْ بَابَ الإِْ " فَقَالَ أُسَامَةُ قَدْ كَلَّمْتُهُ سِرًّ
أَ جُلِ الَّذِي یُطْرَحُ فِي النَّارِ لِكَوْنِهِ كَانَ یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ یَفْعَلُهُ لِیَتَبَرَّ ةَ الرَّ رِّ جَهْدَهُ وَذَكَرَ لَهُمْ قِصَّ وَلَوْ كَانَ أَمِیرًا بَلْ یَنْصَحُ لَهُ فِي السِّ

ا ظَنُّوا بِهِ مِنْ سُكُوتِهِ عَنْ عُثْمَانَ فِي أَخِیهِ" [ فتح الباري52/13]. مِمَّ

وهذه مثل الفتنة الأولى لما أشعلها المنافقون عندما صدر بیان العلماء الربانیین في اللجنة المفوضة - وفقهم الله - فقام هؤلاء
باتهام العلماء والأمراء في اللجنة بالغلو وأنهم حازمیة وتكفیریون بحجة النصیحة ، قبح الله أهل النفاق والزندقة!

⬅ الملاحظة الثالثة : التَّكَلُّفُ والتعسف والتحامل في استخراج أخطاء كما سماها علمیة وشرعیة ، فلم یعمل أصول وقواعد العلماء
حْنَفِ في فهم كلام العلماء وتقریراتهم وحمله على أحسن الوجوه إذا كان یحتمل ذلك ، وهذا الصنیع من التنطع المنهي عنه ، عَنِ الأَْ

عُونَ» قَالَهَا ثَلاَثًا"[ صحیح مسلم (2670) ]. بْنِ قَیْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّ

قُونَ الْغَالُونَ الْمُجَاوِزُونَ الْحُدُودَ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ " [ شرح مسلم 220/16]. عُونَ) أَيِ الْمُتَعَمِّ قال الإمام النووي: " (هَلَكَ الْمُتَنَطِّ

كُ بِهِ مَنْ یَتَعَلَّقُ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ، وَیَنْفِي الْمَعَانِيَ ا لاَ یَعْنِیهِ، وَهَذَا قَدْ یَتَمَسَّ اثُ عَمَّ قُ الْبَحَّ عُ: هُوَ الْمُتَعَمِّ قال ابن رجب الحنبلي : " وَالْمُتَنَطِّ
اهِرِیَّةِ. وَالْقِیَاسَ كَالظَّ

ا لَمْ یُوجَدْ فِیهِ نَصٌّ خَاصٌّ أَوْ عَامٌّ عَلَى قِسْمَیْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ یَبْحَثَ عَنْ دُخُولِهِ فِي وَالتَّحْقِیقُ فِي هَذَا الْمَقَامِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الْبَحْثَ عَمَّ
ا یَتَعَیَّنُ فِعْلُهُ عَلَى الْمُجْتَهِدِینَ فِي ، وَهُوَ مِمَّ حِیحِ، فَهَذَا حَقٌّ اهِرِ الصَّ حِیحَةِ مِنَ الْفَحْوَى وَالْمَفْهُومِ وَالْقِیَاسِ الظَّ دَلاَلاَتِ النُّصُوصِ الصَّ

رْعِیَّةِ. حْكَامِ الشَّ مَعْرِفَةِ الأَْ

رْعِ، مَعَ دِ فَرْقٍ لاَ یَظْهَرُ لَهُ أَثَرٌ فِي الشَّ قُ بَیْنَ مُتَمَاثِلَیْنِ بِمُجَرَّ وَالثَّانِي: أَنْ یُدَقِّقَ النَّاظِرُ نَظَرَهُ وَفِكْرَهُ فِي وُجُوهِ الْفُرُوقِ الْمُسْتَبْعَدَةِ، فَیُفَرِّ
رْدِیَّةِ الَّتِي هِيَ غَیْرُ مُنَاسِبَةٍ، وَلاَ یَدُلُّ دَلِیلٌ عَلَى تَأْثِیرِهَا وْصَافِ الطَّ دِ الأَْ قَیْنِ بِمُجَرَّ وْصَافِ الْمُقْتَضِیَةِ لِلْجَمْعِ، أَوْ یَجْمَعُ بَیْنَ مُتَفَرِّ وُجُودِ الأَْ
رْعِ، فَهَذَا النَّظَرُ وَالْبَحْثُ غَیْرُ مَرَضِيٍّ وَلاَ مَحْمُودٍ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِیهِ طَوَائِفُ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَإِنَّمَا الْمَحْمُودُ النَّظَرُ الْمُوَافِقُ لِنَظَرِ فِي الشَّ

قَ، عَ، إِیَّاكُمْ وَالتَّعَمُّ لَةِ كَابْنِ عَبَّاسٍ وَنَحْوِهِ، وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ ابْنِ مَسْعُودٍ بِقَوْلِهِ: إِیَّاكُمْ وَالتَّنَطُّ حَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ الْمُفَضَّ الصَّ
حَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ" [ جامع العلوم والحكم 171/2]. وَعَلَیْكُمْ بِالْعَتِیقِ، یَعْنِي مَا كَانَ عَلَیْهِ الصَّ

والله المستعان.

وقد جعلتُ الردَّ قسمین بناءً على تقسیمه لمصیبته - هدانا الله وإیاهم - .



لُ : الرد على المؤاخذات العامة على البیان . ⬅⬅ الفَصْـــلُ الأَوَّ

◀ المؤاخذة الأولى : [ذكرُ تأریخ النصارى في واجهة البیان]…

قلتُ: هذا نموذج یُبَیِّن تحامل وحال كاتب المقال و( علمه العمیق ) أنه اعترض على أهل العلم كاتبي البیان أنهم وضعوا التأریخ
المیلادي في واجهة المقال وأوهم القارئ كأنهم اكتفوا به بدل التأریخ الهجري ، ثم ساق الأدلة على أوهامه وجهالاته في تحریم

التشبه بالمشركین وذكر أقوال العلماء في ذلك .

یا أبا نصیحة ألم یصدر البیان بالتقویم الهجري ثم تلاه في أسفله التقویم المیلادي ، هكذا هو أم لا ؟!
فالصورة التي وضعتموها للبیان على هیئة مائلة وهي جاهزة للطي والنسیان ( نحن نفهمكم جیداً ) یظهر فیها التقویم الهجري جیدا

مُبتدأً به .

ویا عالم زمانك وناصح دهرك : إن التشبه المنهي عنه في استعمال التقویم المیلادي هو في ثلاث حالات :

1- الاكتفاء به من دون ذكر التقویم الهجري.

2- تقدیمه فوق التقویم الهجري بحیث یجعل هو الأصل والهجري هو الفرع.

3- أن یكون من باب التعظیم لتقویم النصارى، قلت: وهذا محال في حق علماء الدولة الإسلامیة ، والأُولَیَان یكذبهما البیان.

فالسبب الذي جعل أهل العلم الربانیین في الدولة الإسلامیة یذكرونه تحت التقویم الهجري، هو بیان حال موافقة التقویم الهجري
للمیلادي ، إذ الكثیر من الناس یجهلون التقویم الهجري وموافقته للمیلادي .

ولنا في هذا أسوةٌ بموسى صلى الله عليه وسلم لما جعل یوم المناظرة بتقویم قوم فرعون ، وفي ذلك قال الله - سبحانه - : {قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ
أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ یَا مُوسَى (57) فَلَنَأْتِیَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَیْنَنَا وَبَیْنَكَ مَوْعِدًا لاَ نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى (58) قَالَ مَوْعِدُكُمْ

ینَةِ وَأَنْ یُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (59) }[ سورة طـه ] .  یَوْمُ الزِّ

حْرِ فِي قال الحافظ ابن كثیر : " {فَاجْعَلْ بَیْنَنَا وَبَیْنَكَ مَوْعِدًا} أَيْ: یَوْمًا نَجْتَمِعُ نَحْنُ وَأَنْتَ فِیهِ، فَنُعَارِضُ مَا جِئْتَ بِهِ بِمَا عِنْدَكَ مِنَ السِّ
غِهِمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ ینَةِ} وَهُوَ یَوْمُ عِیدِهِمْ ونَوروزُهم وَتَفَرُّ مَكَانٍ مُعَیَّنٍ وَوَقْتٍ مُعَیَّنٍ فَعِنْدَ ذَلِكَ {قَالَ} لَهُمْ مُوسَى {مَوْعِدُكُمْ یَوْمُ الزِّ

حْرِ لِخَوَارِقِ الْعَادَاتِ النَّبَوِیَّةِ، نْبِیَاءِ، وَبُطْلاَنَ مُعَارَضَةِ السِّ وَاجْتِمَاعِهِمْ جَمِیعِهِمْ؛ لِیُشَاهِدَ النَّاسُ قُدْرَةَ اللَّهِ عَلَى مَا یَشَاءُ، وَمُعْجِزَاتِ الأَْ
وَلِهَذَا قَالَ: {وَأَنْ یُحْشَرَ النَّاسُ} أَيْ: جَمِیعُهُمْ {ضُحًى} أَيْ: ضَحْوَةً مِنَ النَّهَارِ لِیَكُونَ أَظْهَرَ وَأَجْلَى وَأَبْیَنَ وَأَوْضَحَ، وَهَكَذَا شَأْنُ

نْبِیَاءِ، كُلُّ أَمْرِهِمْ وَاضِحٌ، بَیِّنٌ، لَیْسَ فِیهِ خَفَاءٌ وَلاَ تَرْوِیجٌ؛ وَلِهَذَا لَمْ یَقُلْ "لَیْلاً" وَلَكِنْ نَهَارًا ضُحًى. الأَْ

ینَةِ یَوْمَ عَاشُورَاءَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَانَ یَوْمُ الزِّ
، وقَتَادَةُ، وَابْنُ زَیْدٍ: كَانَ یَوْمَ عِیدِهِمْ. دِّيُّ وَقَالَ السُّ



وَقَالَ سَعِیدُ بْنُ جُبَیْرٍ: یَوْمَ سُوقِهِمْ.

حِیحِ."[ تفسیر ابن كثیر299/5]. وَلاَ مُنَافَاةَ. قُلْتُ: وَفِي مِثْلِهِ أَهْلَكَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّ

وقل لي أنت یا أبا یعقوب المقدسي هل تستعمل الهجري في حیاتك وهل تعلم تاریخ مولدك بالهجري وهل هجرت التقویم المیلادي
والعبري ؟

قلتُ : وقد ورد البیان في مجلة النبأ في العدد السادس والسبعین ،في یوم الخمیس 16 /رجب/1438 مكتفین بتاریخ صدور المجلة
الهجري ، مما یدل على أنهم لم یجعلوا التقویم المیلادي من صلب التأریخ ، فتأمل أیها القارئ المنصف .

◀المؤاخذة الثانیة : [ خُلُوُّ البیان من أي دلیل من نصوص الكتاب والسنة ]...

ثم كالعادة بنى على أوهامه أحكامه وسرد النصوص في ذلك .والرد من عدة وجوه:

1- إن معنى كلمة " بیان " صادر عن مكتب متابعة الدواوین الشرعیة ، أنه مرسوم من الجهة العلیا للفصل في الخلاف الواقع بین
فریقین ، وجب على الجمیع السمعُ والطاعةُ ، فطالب العلم یسمع لولاة أمره في الدیوان وذلك لأنهم جمعوا بین ولایة السلطان وبین
ولایة العلم ، فلو حصل خلاف بین طائفتین في كفر تارك الصلاة وبین عدم كفره فجاء البیان وحكم بكفر تارك الصلاة كونه المعمول

به في الدولة الإسلامیة ، وجب على الجمیع الالتزام بالبیان وإن لم یعرضوا الأدلة.

2- وذلك لأن الأدلة معلومة للطرفین ولكن وقع الإشكال في فهمها ، فطائفة ترى استدلالها كما قالت، والأخرى بخلاف ذلك ، فأتى
البیان یصوب لكل طائفة الفهم والاستدلال الذي أخطأت به .

3- طبیعة البیانات عادة أنها قرارات وأوامر للرعیة ولا یشترط فیها ذكر الدلیل لكل قضیة ، وهذا لكون من صدر عنهم البیان أهل
عدالة وعلم وورع .

4- ما هي النصوص الشرعیة التي تصلح أن تكون في البیان؟!

5- هل ذكرتَ أنت نصوصاً في المسائل التي انتقدتها، أم أنك لا ترى سوءتك؟!

◀المؤاخذةُ الثالثةُ : قوله : [ خلو البیان من أي أثر عن السلف الصالح ] و [ وهذا یدل على قصور في تشخیص الداء الذي أدى
للنزاع ] .



قلتُ: یا عدوَّ نفسك ، یا نقیضَ العلم والفهم ! 

1- هنا بدأت تظهر حقیقة النصیحة والناصح ، فالعاقل یعلم أن هذا بیان ولیس كتاباً أو موسوعةً شرعیةً أو هي رسالة ماجستیر أو
دكتوراه ، ثم عجیبٌ أمرك ، تتهمهم بالقصور في تشخیص الداء فكیف إذن وصفوا الدواء؟ ، ولازم قولك ، اتهامهم بالتقصیر

امة ! والتفریط في وقت كنت أنت العَلَمَ العلَّامة والحَبرَ الفهَّ

2- قد قام علماء الدولة الإسلامیة من قبل ومن بعد ببیان هذه المسائل ، عفواً نسیت أنك جنديٌّ وتعلم ذلك !

ا من كتاب ولا سنة ولا أثر ، وهذه عدة نماذج : وقد وقع في الكثیر من أجوبة سلف الأمة ذكر الأحكام الشرعیة ولم یذكروا فیها نصًّ

لْنَاهُمْ جُلُودًا غَیْرَهَا} [ النساء: 56]  ?قال الإمام أحمد في قوله عز وجل:{كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ
.

قالت الزنادقة: فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت، وأبدلهم جلودًا غیرها؟
فلا نرى إلا أن الله یعذب جلودًا لم تذنب حین یقول: بدلناهم جلودًا غیرها.

فشكوا في القرآن، وزعموا أنه متناقض.

لْنَاهُمْ جُلُودًا غَیْرَهَا}  فقلت: إن قول الله تعالى: {بَدَّ
لْنَاهُمْ جُلُودًا غَیْرَهَا} تبدیلها: تجدیدها؛ لأن جلودهم إذا نضجت، جددها الله، وذلك لأن لیس یعني جلودًا غیر جلودهم، وإنما یعني: {بَدَّ

القرآن فیه خاص وعام، ووجوه كثیرة وخواطر یعلمها العلماء" [ الرد على الجهمیة 60/1].

یمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ یَزِیدُ وَیَنْقُصُ رْجَاءِ، فَقَالَ: " نَحْنُ نَقُولُ: الإِْ ? قال عبد الله بن الإمام أحمد: " سَمِعْتُ أَبِيَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَسُئِلَ، عَنِ الإِْ
إِذَا زَنَى وَشَرِبَ الْخَمْرَ نَقَصَ إِیمَانُهُ " [ السنة 307/1].

حْمَنُ ? قال الذهبيُّ : وروى یحیى بن یحیى التَّمِیمِي وجعفر بن عبد الله وَطَائِفَة قَالُوا جَاءَ رجل إِلَى مَالك فَقَالَ یَا أَبَا عبد الله {الرَّ
عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} 

ي عَن مَالك وَقَالَ كَیفَ اسْتَوَى قَالَ فَمَا رَأَیْت مَالِكًا وجد من شَيْء كموجدته من مقَالَته وعلاه الرحضاء یَعْنِي الْعرق وأطرق الْقَوْم فَسرِّ
ؤَال عَنهُ بِدعَة وَإِنِّي أَخَاف أَن تكون ضَالاًّ یمَان بِهِ وَاجِب وَالسُّ الكیف غیر مَعْقُول والاستواء مِنْهُ غیر مَجْهُول وَالإِْ

وَأمر بِهِ فَأخْرج " هَذَا ثَابت عَن مَالك وَتقدم نَحوه عَن ربیعَة شیخ مَالك وَهُوَ قَول أهل السّنة قاطبة أَن كَیْفیَّة الاسْتوَاء لاَ نعقلها بل
نجهلها وَأَن استواءه مَعْلُوم كَمَا أخبر فِي كِتَابه وَأَنه كَمَا یَلِیق بِهِ لاَ نعمق وَلاَ نتحذلق وَلاَ نَخُوض فِي لَوَازِم ذَلِك نفیا وَلاَ إِثْبَاتًا بل

كُوت حَابَة والتابعون وَلما وسعهم إِقْرَاره وإمراره وَالسُّ نسكت ونقف كَمَا وقف السّلف ونعلم أَنه لَو كَانَ لَهُ تَأْوِیل لبادر إِلَى بَیَانه الصَّ
الِمُونَ ا یَقُول الظَّ عَنهُ ونعلم یَقِینا مَعَ ذَلِك أَن الله جلّ جَلاَله لاَ مثل لَهُ فِي صِفَاته وَلاَ فِي استوائه وَلاَ فِي نُزُوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّ

علوا كَبِیرا" [ العلو 139/1].

والأمثلة لا تعد ولا تحصى في جوابات العلماء على الكثیر من المسائل من دون ذكر نص ولا أثر ، وما ذلك لقصور ولا تقصیر وإنما
مراعاة للحال والمآل ولكل مقام مقال .



◀المؤاخدة الرابعة: [ الشهادة لبعض أهل العلم بالموت على الخیر من غیر تقیید ذلك بقول : "نحسبهم كذلك والله حسیبهم ولا
نزكي على الله أحداً" وهذا یدخل في عموم النهي عن تزكیة الغیر على الله] .

قُلْتُ : لیتك سكتَّ فأرحْتَ واسترحتَ، ولم تتكلم بهذا الكلام الذي یدل على جهلك وتنطعك وتكلفك في استخراج الأخطاء، وسَوْق
النصوص في غیر ما سیقت له ،وبیان ذلك:

1- إن النهيَ هو عن تزكیة الحيِّ المعین ومدحه في وجهه إذا خِیفَ أن یبلغ الإطراء أو التألِّي على الله ، لا التزكیة العامة أو
اء لتعلموا تلبیس الخاصة لمن مات على الخیر أو للصالحین الأحیاء الذین یغلب على الظن أن لا یفتتنوا. وهاكم الأدلة إخواني القرَّ

هؤلاء وفهمهم السقیم للنصوص الشرعیة ، روى الإمام البخاري في صحیحه تحت [بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى المَیِّتِ] :

وا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَیْهَا خَیْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ? عن عَبْدِ العَزِیزِ بْنِ صُهَیْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، یَقُولُ: مَرُّ
ابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا وَجَبَتْ؟ ا، فَقَالَ: «وَجَبَتْ» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّ وا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَیْهَا شَرًّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَبَتْ» ثُمَّ مَرُّ
ا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ» [ صحیح قَالَ: «هَذَا أَثْنَیْتُمْ عَلَیْهِ خَیْرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَیْتُمْ عَلَیْهِ شَرًّ

البخاري ( 1367 ) وله برقم ( 1368)] .

تْ بِهِمْ جَنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ ابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَمَرَّ ?عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: قَدِمْتُ المَدِینَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّ
عَلَى صَاحِبِهَا خَیْرًا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَیْرًا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَجَبَتْ،
ا، فَقَالَ: وَجَبَتْ، فَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ یَا أَمِیرَ المُؤْمِنِینَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّ

صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «أَیُّمَا مُسْلِمٍ، شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَیْرٍ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ» فَقُلْنَا: وَثَلاَثَةٌ، قَالَ: «وَثَلاَثَةٌ» فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ، قَالَ:
«وَاثْنَانِ» ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الوَاحِدِ".

قلتُ: وأخرجه مسلم في الجنائز [ بَابُ فِیمَنْ یُثْنَى عَلَیْهِ خَیْرٌ أَوْ شَرٌّ مِنَ الْمَوْتَى ] رقم (949).

قال الحافظ ابن حجر : (قَوْلُهُ بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَیِّتِ)أَيْ مَشْرُوعِیَّتُهُ وَجَوَازُهُ مُطْلَقًا بِخِلاَفِ الْحَيِّ فَإِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إِذَا أَفْضَى إِلَى
یْنُ بْنُ الْمُنِیرِ ... هْوِ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الزَّ طْرَاءِ خَشْیَةً عَلَیْهِ مِنَ الزَّ الإِْ

قَوْلُهُ فَأَثْنَوْا عَلَیْهَا خَیْرًا فِي رِوَایَةِ الِنَضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِیهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَمُرَّ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ مَا
هَذِهِ الْجِنَازَةُ قَالُوا جِنَازَةُ فُلاَنٍ الْفُلاَنِيِّ كَانَ یُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَیَسْعَى فِیهَا... وَلِلْحَاكِمِ أَیْضًا مِنْ حَدِیثِ جَابِرٍ فَقَالَ

بَعْضُهُمْ لَنِعْمَ الْمَرْءُ لَقَدْ كَانَ عَفِیفًا مُسْلِمًا ...

رِّ وَالْمُرَادُ نَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَجَبَتْ أَيِ الْجَنَّةُ لِذِي الْخَیْرِ وَالنَّارُ لِذِي الشَّ قَوْلُهُ قَالَ هَذَا أَثْنَیْتُمْ عَلَیْهِ خَیْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فِیهِ بَیَانٌ لأَِ
صْلُ أَنَّهُ لاَ یَجِبُ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ بَلِ الثَّوَابُ فَضْلُهُ وَالْعِقَابُ عَدْلُهُ لاَ يْءِ الْوَاجِبِ وَالأَْ ةِ الْوُقُوعِ كَالشَّ بِالْوُجُوبِ الثُّبُوتُ إِذْ هُوَ فِي صِحَّ

سْمَاعِیلِيِّ مِنْ طَرِیقِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ شُعْبَةَ ا یَفْعَلُ وَفِي رِوَایَةِ مُسْلِمٍ مَنْ أَثْنَیْتُمْ عَلَیْهِ خَیْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَنَحْوُهُ لِلإِْ یُسْأَلُ عَمَّ
وَهُوَ أَبْیَنُ فِي الْعُمُومِ مِنْ رِوَایَةِ آدَمَ وَفِیهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالْمَیِّتَیْنِ الْمَذْكُورَیْنِ لِغَیْبٍ أَطْلَعَ اللَّهُ نَبِیَّهُ عَلَیْهِ وَإِنَّمَا هُوَ خَبَرٌ
یمَان وَحكى حَابَةِ وَمَنْ كَانَ على صفتهمْ من الإِْ رْضِ أَيِ الْمُخَاطَبُونَ بِذَلِكَ مِنَ الصَّ عَنْ حُكْمٍ أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِهِ قَوْلُهُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَْ
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وَابُ أَنَّ ذَلِكَ یَخْتَصُّ بِالثِّقَاتِ وَالْمُتّقِینَ نّهُمْ كَانُوا یَنْطِقُونَ بِالْحِكْمَةِ بِخِلاَفِ مَنْ بَعْدَهُمْ قَالَ وَالصَّ حَابَةِ لأَِ بن التِّینِ أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالصَّ
انْتَهَى ...*

احِ الْمَصَابِیحِ قَالَ لَیْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ یبِيُّ عَنْ بَعْضِ شُرَّ اهِرِ وَنَقَلَ الطِّ ةِ وَإِعْمَالُ الْحُكْمِ بِالظَّ مَّ وَفِي الْحَدِیثِ فَضِیلَةُ هَذِهِ الأُْ
رْضِ أَنَّ الَّذِي یَقُولُونَهُ فِي حَقِّ شَخْصٍ یَكُونُ كَذَلِكَ حَتَّى یَصِیرَ مَنْ یَسْتَحِقُّ الْجَنَّةَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ بِقَوْلِهِمْ وَلاَ الْعَكْسُ بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّ فِي الأَْ
یبِيُّ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَجَبَتْ بَعْدَ الثَّنَاءِ حُكْمٌ عَقَّبَ الَّذِي أَثْنَوْا عَلَیْهِ خَیْرًا رَأَوْهُ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ عَلاَمَةَ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَبِالْعَكْسِ وَتَعَقَّبَهُ الطِّ
نَّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ عَالِیَةٍ عِنْدَ اللَّهِ فَهُوَ ضَافَةَ فِیهِ لِلتَّشْرِیفِ لأَِ نَّ الإِْ رْضِ لأَِ وَصْفًا مُنَاسِبًا فَأَشْعَرَ بِالْعِلِّیَّةِ وَكَذَا قَوْلُهُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَْ
ةً وَسَطًا الآْیَة... ةِ بَعْدَ أَدَاءِ شَهَادَتِهِمْ فَیَنْبَغِي أَنْ یَكُونَ لَهَا أَثَرٌ قَالَ وَإِلَى هَذَا یُومِئُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ مَّ كَالتَّزْكِیَةِ لِلأُْ

وَقَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَى الْحَدِیثِ أَنَّ الثَّنَاءَ بِالْخَیْرِ لِمَنْ أَثْنَى عَلَیْهِ أَهْلُ الْفَضْلِ وَكَانَ ذَلِكَ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَإِنْ
حِیحُ أَنَّهُ عَلَى عُمُومِهِ وَأَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَأَلْهَمَ اللَّهُ تَعَالَى النَّاسَ الثَّنَاءَ عَلَیْهِ بِخَیْرٍ كَانَ دَلِیلاً كَانَ غَیْرَ مُطَابِقٍ فَلاَ وَكَذَا عَكْسُهُ قَالَ وَالصَّ
عْمَالَ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْمَشِیئَةِ وَهَذَا إِلْهَامٌ یُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَعْیِینِهَا وَبِهَذَا عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ أَفْعَالُهُ تَقْتَضِي ذَلِكَ أَمْ لاَ فَإِنَّ الأَْ
ادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ تَظْهَرُ فَائِدَةُ الثَّنَاءِ انْتَهَى وَهَذَا فِي جَانِبِ الْخَیْر وَاضح وَیُؤَیِّدهُ مَا رَوَاهُ أَحْمد وبن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِیقِ حَمَّ
دْنَیْنَ أَنَّهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلاَّ خَیْرًا إِلاَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ قَبِلْتُ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَمُوتُ فَیَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ جِیرَانِهِ الأَْ
حْمَدَ مِنْ حَدِیثِ أَبِي هُرَیْرَةَ نَحْوُهُ وَقَالَ ثَلاَثَةٌ بَدَلَ أَرْبَعَةٍ وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَمْ یُسَمَّ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ قَوْلَكُمْ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَلأَِ

هُ حَادِیثِ أَنَّهُ كَذَلِكَ لَكِنْ إِنَّمَا یَقَعُ ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ غَلَبَ شَرُّ رِّ فَظَاهِرُ الأَْ ا جَانِبُ الشَّ يُّ وَأَمَّ مَرَاسِیلِ بَشِیرِ بْنِ كَعْبٍ أَخْرَجَهُ أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّ
لاً فِي آخِرِ حَدِیثِ أَنَسٍ إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً تَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَةِ بَنِي آدَمَ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنَ عَلَى خَیْرِهِ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَایَةِ النَّضْرِ الْمُشَارِ إِلَیْهَا أَوَّ

رِّ " [ فتح الباري 229/3]. الْخَیْرِ وَالشَّ

قلتُ : اللهم فقهنا في دینك واكفنا شر الجهال !*
فهذا كلام العلماء صریح في تزكیة أهل الفضل والصلاح ممن مات منهم على ذلك ، من دون تقیید بشيء .

جُلَ ، قَالَ: قِیلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَیْتَ الرَّ امِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أما تزكیة الحيِّ من الصالحین ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّ
الِحِ فَهِيَ بُشْرَى یَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَیْرِ، وَیَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَیْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ»[ صحیح مسلم "بَابُ إِذَا أُثْنِيَ عَلَى الصَّ

هُ" ( 2642 ) ]. وَلاَ تَضُرُّ

لَةُ لَهُ بِالْخَیْرِ وَهِيَ دَلِیلٌ عَلَى رِضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى قال النوويٌّ : " وَفِي رِوَایَةٍ وَیُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَیْهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ هَذِهِ الْبُشْرَى الْمُعَجَّ
ضٍ مِنْهُ رْضِ هَذَا كُلُّهُ إِذَا حَمِدَهُ النَّاسُ مِنْ غَیْرِ تَعَرُّ عَنْهُ وَمَحَبَّتِهِ لَهُ فَیُحَبِّبُهُ إِلَى الْخَلْقِ كَمَا سَبَقَ فِي الْحَدِیثِ ثُمَّ یُوضِعُ لَهُ الْقَبُولَ فِي الأَْ

ضُ مَذْمُومٌ"[شرح مسلم188/16]. لِحَمْدِهِمْ وَإِلاَّ فَالتَّعَرُّ

یناه ومدحناه ولم یقل أحد بوجوبها ، وقد وردت الكثیر منها في الصدر الأول وأقوال السلف 2- ولا تشترط هذه العبارة في كل من زكَّ
الصالح الذین دعوت بذكر أقوالهم في البیان.فَلِمَ الإنكار والاستنكار؟!*

حَدٍ یَمْشِي عَلَى الأَرْضِ: ? عند البخاري بَابُ مَنْ أَثْنَى عَلَى أَخِیهِ بِمَا یَعْلَمُ وَقَالَ سَعْدٌ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ لأَِ
«إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ إِلاَّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ» عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِیهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حِینَ ذَكَرَ فِي الإِزَارِ مَا ذَكَرَ، قَالَ

أَبُو بَكْرٍ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ إِزَارِي یَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ شِقَّیْهِ؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ» [ البخاري (6062)] .

قال ابن حجر : (قَوْلُهُ بَابُ مَنْ أَثْنَى عَلَى أَخِیهِ بِمَا یَعْلَمُ أَيْ فَهُوَ جَائِزٌ)وَمُسْتَثْنًى مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ [ أخي الفاضل انظر الباب في الوجه
ُ ٌ َ ُ َ



عْجَابُ وَالْفِتْنَةُ كَمَا تقدم قَوْله وَقَالَ سعد هُوَ بن أبي الرابع من الرد ]وَالضّابِطُ أَنْ لاَ یَكُونَ فِي الْمَدْحِ مُجَازَفَةٌ وَیُؤْمَنُ عَلَى الْمَمْدُوحِ الإِْ
وَقاص وَقد تقدم الْحَدِیثُ الْمَذْكُورُ مَوْصُولاً فِي مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ مِنْ كتاب المناقب ثمَّ ذكر فِیهِ حَدِیث بن عُمَرَ مَوْصُولاً فِي

مَ أَبْسَطُ مِنْ هَذَا فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ وَفِي لَفْظِ إِنَّكَ زَارِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ إِزَارِي یَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ شِقَّیْهِ قَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ وَقَدْ تَقَدَّ ةِ جَرِّ الإِْ قِصَّ
عْجَابُ وَالْكِبْرُ مُدِحَ بِهِ وَلاَ ا كَانَ صِدْقًا مَحْضًا وَكَانَ الْمَمْدُوحُ یُؤْمَنُ مَعَهُ الإِْ نْ یَفْعَلُ ذَلِكَ خُیَلاَءَ وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَدْحِ لَكِنَّهُ لَمَّ لَسْتَ مِمَّ

وْصَافِ حَابَةِ وَوُصِفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَا وُصِفَ بِهِ مِنَ الأَْ مَةُ فِي مَنَاقِبِ الصَّ حَادِیثُ الْمُتَقَدِّ یَدْخُلُ ذَلِكَ فِي الْمَنْعِ وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ الأَْ
نْصَارِيِّ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صُنْعِكُمَا كَ وَقَوْلِهِ لِلأَْ ا غَیْرَ فَجِّ ا إِلاَّ سَلَكَ فَجًّ یْطَانُ سَالِكًا فَجًّ الْجَمِیلَةِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ مَا لَقِیَكَ الشَّ

خْبَار" [ فتح الباري 478/10]. وَغَیْرِ ذَلِك من الأَْ

وانظروا كتب التراجم كیف انهال العلماء بالثناء والتزكیة على العلماء الربانیین من دون قید وشرط ، مما یبین خطأ هذا الكاتب
وفحش غلطه . مثل كتاب سیر أعلام النبلاء لأبي عبد الله الذهبي - رحمه الله - . فهذه عدة تراجم :

، مَوْلَى بَنِي تَیْمِ اللهِ بنِ ثَعْلَبَةَ."[ السیر ، الكُوْفِيُّ ? الإِمَامُ، فَقِیْهُ المِلَّةِ، عَالِمُ العِرَاقِ، أَبُو حَنِیْفَةَ النُّعْمَانُ بنُ ثَابِتِ بنِ زُوْطَى التَّیْمِيُّ
.[390/6

ةِ، إِمَامُ دَارِ الهِجْرَةِ، أَبُو عَبْدِ اللهِ مَالِكُ بنُ أَنَسِ بنِ مَالِكِ بنِ أَبِي عَامِرٍ ةُ الأُمَّ ? مَالِكُ بنُ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ المَدَنِيُّ هُوَ شَیْخُ الإِسْلاَمِ، حُجَّ
بنِ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ بنِ غَیْمَانَ بنِ خُثَیْلِ بنِ عَمْرِو بنِ الحَارِثِ [ السیر 48/8].

* ? عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ بنِ وَاضِحٍ الحَنْظَلِيُّ
الإِمَامُ، شَیْخُ الإِسْلاَمِ، عَالِمُ زَمَانِهِ، وَأَمِیْرُ الأَتْقِیَاءِ فِي وَقْتِهِ"[ السیر 378/8].

3- إن هذا الثناء على أئمة الدعوة النجدیة هو عمل بالظاهر والسرائر مردها إلى الله - تعالى - ، ومن معتقد أهل السنة والجماعة
إحسان الظن بصالحي المؤمنین ، ولا سیما العلماء الربانیون ، فنشهد لهم بأنهم ماتوا على ما حیَوْا علیه من اتباع السنة واجتناب
: " (وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَیُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، وَلاَ نَأْمَنُ البدعة والسیرة الحسنة، قال الإمام الطحاويُّ

عَلَیْهِمْ، وَلاَ نَشْهَدُ لهم بالجنة، ونستغفر لمسیئهم، وَنَخَافُ عَلَیْهِمْ، وَلاَ نُقَنِّطُهُمْ) قال ابن أبي العز : " وَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ یَعْتَقِدَ هَذَا الَّذِي
یْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَفِي حَقِّ غَیْرِهِ."[شرح الطحاویة306/1]. قَالَهُ الشَّ

وقال الطحاوي ُّأیضاً : قَوْلُهُ: (وَلاَ نَشْهَدُ عَلَیْهِمْ بِكُفْرٍ وَلاَ بِشِرْكٍ وَلاَ بِنِفَاقٍ، مَا لَمْ یَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ
نِّ وَاتِّبَاعِ مَا لَیْسَ لَنَا بِهِ عِلْمٌ. قَالَ تَعَالَى: {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا

اهِرِ، وَنُهِینَا عَنِ الظَّ نَّا قَدْ أُمِرْنَا بِالْحُكْمِ بِالظَّ تَعَالَى). قال ابن أبي العز: "لأَِ
نِّ إِثْمٌ} . وَقَالَ تَعَالَى: {وَلاَ تَقْفُ

نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ
لاَ یَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ} . الآیة. وَقَالَ تَعَالَى: {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرًا مِنَ الظَّ

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً} ."[شرح الطحاویة371/1]. مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ

وقال أیضاً: قَوْلُهُ: (وَلاَ نُنْزِلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّة وَلاَ نَارًا). قال ابن أبي العز : "یُرِیدُ: أَنَّا لاَ نَقُولُ عَنْ أَحَدٍ مُعَیَّنٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَة إِنَّهُ مِنْ
ادِقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة، كَالْعَشَرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَإِنْ كُنَّا نَقُولُ: أَهْلِ الْجَنَّة أَوْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، إِلاَّ مَنْ أَخْبَرَ الصَّ
خْصِ الْمُعَیَّنِ، افِعِینَ، وَلَكِنَّا نَقِفُ فِي الشَّ إِنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ یَدْخُلَ النَّارَ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مَنْ یَشَاءُ اللَّهُ إِدْخَالَه النَّارَ، ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْهَا بِشَفَاعَة الشَّ
نَّ الحَقِیقة بَاطِنَة، وَمَا مَاتَ عَلَیْهِ لاَ نُحِیطُ بِهِ، لَكِنْ نَرْجُو لِلْمُحْسِنینِ، وَنَخَافُ عَلَى الْمُسِيءِ. فَلاَ نَشْهَدُ لَهُ بِجَنَّة وَلاَ نَارٍ إِلاَّ عَنْ عِلْمٍ؛ لأَِ

هَادَة بِالْجَنَّة ثَلاَثَة أَقْوَالٍ: لَفِ فِي الشَّ وَلِلسَّ
َْ ُ َ َْ َ َ َ َ



دِ ابْنِ الْحَنَفِیَّة، وَالأَوْزَاعِي. حَدٍ إِلاّ لِلأَنْبِیَاءِ، وَهَذَا یُنْقَلُ عَنْ مُحَمَّ أَحَدُهَا: أَنْ لاَ یُشْهَدَ لأَِ

، وَهَذَا قَوْلُ كَثِیرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَأَهْلِ الْحَدِیثِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ یُشْهَدُ بِالْجَنَّة لِكُلِّ مُؤْمِنٍ جَاءَ فِیهِ النَّصُّ
حِیحَیْنِ: أَنَّهُ «مُرَّ بِجِنَازَة، فَأَثْنَوْا عَلَیْهَا بِخَیْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ یُشْهَدُ بِالْجَنَّة لِهَؤُلاَءِ وَلِمَنْ شَهِدَ لَهُ الْمُؤْمِنُونَ، كَمَا فِي الصَّ
اتٍ، فَقَالَ عُمَرُ: یَا رَ: «وَجَبَتْ"ثَلاَثَ مَرَّ ، فَقَالَ: "وَجَبَتْ». وَفِي رِوَایَة: كَرَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "وَجَبَتْ"، وَمُرَّ بِأُخْرَى، فَأُثْنِي عَلَیْهَا بِشَرٍّ
ا وَجَبَتْ رَسُولَ اللَّهِ، مَا وَجَبَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "هَذَا أَثْنَیْتُمْ عَلَیْهِ خَیْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة، وَهَذَا أَثْنَیْتُمْ عَلَیْهِ شَرًّ
رْضِ». وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «تُوشِكُونَ أَنْ تَعْلَمُوا أَهْلَ الْجَنَّة مِنْ أَهْلِ النَّارِ"، قَالُوا: بِمَ یَا لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَْ
ا یُعْلَمُ بِهِ أَهْلُ الْجَنَّة وَأَهْلُ النَّارِ." [شرح الطحاویة 370/1]. یِّئِ». فَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّ رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّ

قلتُ: والحدیث الأخیر أیضاً حجة على هذا الجاهل فهو في الصحیحین ودلالته واضحة جلیَّة . فأین ذكر هذه العبارة " لا نزكي على
الله أحداً " في قول الصحب الكرام - رضي الله عنه - ؟ وسبق ذكر الحدیث في الوجه الأول من الرد .

4- قد تقولون لنا : ماذا عن الأحادیث التي ذكرناها في النهي عن ذلك؟*

قلنا: سبق الجواب في الوجوه الثلاث ، ونزید في الرابع فنقول:

هذه الأحادیث رواها الإمام البخاريُّ تحت قوله :[ بَابُ مَا یُكْرَهُ مِنَ التَّمَادُحِ ].

? عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً یُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَیُطْرِیهِ فِي المِدْحَةِ فَقَالَ: " أَهْلَكْتُمْ، أَوْ: قَطَعْتُمْ ظَهْرَ
جُلِ "[ البخاري (6060) وله أیضا (6061)]. الرَّ

حْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِیهِ: أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَى عَلَیْهِ رَجُلٌ خَیْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ ?عَنْ عَبْدِ الرَّ
عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: " وَیْحَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ - یَقُولُهُ مِرَارًا - إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لاَ مَحَالَةَ فَلْیَقُلْ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ یُرَى أَنَّهُ

كَذَلِكَ، وَحَسِیبُهُ اللَّهُ، وَلاَ یُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا " قَالَ وُهَیْبٌ، عَنْ خَالِدٍ: «وَیْلَكَ».

فهو في حق الحي مقیداً كما قال ابن بطال :" معنى هذا الحدیث - والله أعلم - النهى عن أن یفرط فى مدح الرجل بما لیس فیه؛
فیدخله من ذلك الإعجاب، ویظن أنه فى الحقیقة بتلك المنزلة؛ ولذلك قال: قطعتم ظهر الرجل. حین وصفتموه بما لیس فیه. فربما

ذلك على العجب والكبر، وعلى تضییع العمل وترك الازدیاد من الفضل، واقتصر على حاله من حصل موصوفًا بما وصف به، وكذلك
تأول العلماء فى قوله علیه السلام: (احثوا التراب فى وجه المداحین) المراد به: المداحون الناس فى وجوههم بالباطل وبما لیس

فیهم. ولذلك قال عمر بن الخطاب: المدح هو الذبح.

ولم یرد به من مدح رجلاً بما فیه، فقد مدح رسول الله علیه السلام فى الشعر والخطب والمخاطبة، ولم یحث فى وجه المداحین ولا
أمر بذلك كقول أبى طالب: وأبیض یستسقى الغمام بوجهه تثمال الیتامى عصمة للأرامل وكمدح العباس وحسان له فى كثیر من
شعره، وكعب بن زهیر، وقد مدح رسول الله علیه السلام الأنصار فقال: (إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع) ومثل هذا
قوله علیه السلام: (لا تطردونى كما أطرت النصارى عیسى ابن مریم، قالوا: عبد الله؛ فإنما أنا عبد الله ورسوله) أى: لاتصفونى
بما لیس لى من الصفات تلتمسون بذلك مدحى، كما وصفت النصارى عیسى لما لم یكن فیه، فنسبوه إلى أنه ابن الله، فكفروا بذلك
وضلوا. فأما وصفه بما فضله الله به وشرفه فحق واجب على كل من بعثه الله إلیه من خلقه وذلك كوصفه علیه السلام بما وصفها

به فقال: (أنا سید ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه) . "[ شرح ابن بطال للبخاري253/9].



خْصَیْنِ الآْخَرَ وَكَأَنَّهُ تَرْجَمَ بِبَعْضِ وقال ابن حجر: " هُوَ تَفَاعُلٌ مِنَ الْمَدْحِ أَيِ الْمُبَالَغُ وَالتَّمَدُّحُ التَّكَلُّفُ وَالْمُمَادَحَةُ أَيْ مَدْحُ كُلٍّ مِنَ الشَّ
نَّهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ یَكُونَ مِنَ الْجَانِبَیْنِ أَوْ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ ... مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ الْخَبَرَ لأَِ

طْرَاءِ وَهُوَ الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَدْحِ... اءِ الْمُهْمَلَةِ مِنَ الإِْ لِهِ وَبِالطَّ قَوْلُهُ وَیُطْرِیهِ بِضَمِّ أَوَّ

لاَعِ عَلَیْهِ وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَلْیَقُلْ أَحْسِبُ وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ إِنَّهُ وَرِعٌ وَمُتَّقٍ ا لاَ سَبِیلَ لَهُ إِلَى الاِطِّ وَقَدْ یَقُولُ مَا لاَ یَتَحَقَّقُهُ مِمَّ
لاَعُ عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ تَبْقَى الآْفَةُ عَلَى الْمَمْدُوحِ فَإِنَّهُ لاَ یَأْمَنُ أَنْ وَزَاهِدٌ بِخِلاَفِ مَا لَوْ قَالَ رَأَیْتُهُ یُصَلِّي أَوْ یَحُجَّ أَوْ یُزَكِّي فَإِنَّهُ یُمْكِنُهُ الاِطِّ

نَّ الَّذِي یَسْتَمِرُّ فِي الْعَمَلِ غَالِبًا هُوَ الَّذِي یَعُدُّ نَفْسَهُ یُحْدِثَ فِیهِ الْمَدْحُ كِبْرًا أَوْ إِعْجَابًا أَوْ یَكِلُهُ عَلَى مَا شَهَرَهُ بِهِ الْمَادِحُ فَیَفْتُرُ عَنِ الْعَمَلِ لأَِ
هُ الْمَدْحُ وَقَالَ بَعْضُ مُورِ لَمْ یَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَرُبَّمَا كَانَ مُسْتَحَبًّا قَالَ بن عُیَیْنَةَ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ لَمْ یَضُرَّ رًا فَإِنْ سَلِمَ الْمَدْحُ مِنْ هَذِهِ الأُْ مُقَصِّ

ا یظنون أخرجه جُلُ فِي وَجْهِهِ فَلْیَقُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا لاَ یَعْلَمُونَ وَلاَ تُؤَاخِذنِي بِمَا یَقُولُونَ وَاجْعَلْنِي خَیْرًا مِمَّ لَفِ إِذَا مُدِحَ الرَّ السَّ
الْبَیْهَقِيّ فِي الشّعب " [ فتح الباري 478/10].

والله المُوَفِّق .

◀المؤاخدةُ الخامسةُ : [ حُكیت الأقوال المنسوبة للمتنازعین من غیر تنبیه على ما تضمنته من صواب،ومن غیر تصریح بماهیة
القول الذي یرجحه البیان وإنما اقتصر فیه على ذكر وجه خطأ كلا القولین وهذا نقص في حكایة الخلاف ] .

لٌ على مكتب الدواوین فإن البیان قد ذكر القولَیْن للمتنازعین ، ثم ذكروا تحتها وجه الخطأ في كل قول ، قلتُ: هذا افتراء وتَقَوُّ
وبداهة یُفهم منه وجه الصواب ، فإن التصحیح للشيء تضعیف لنقیضه والتضعیف له تصحیح لنقیضه، فإذا قلتَ : إن القول بأن
الإیمان قول واعتقاد قول باطل لأنه یلزم منه الإرجاء بل هو عین الإرجاء ، فإنه بداهة یفهم منه وجه الصواب وهو أن الأعمال

داخلة في مسمى الإیمان .

فإن ما اعتراضكم ساقط ، والصواب في البیان ثابت وهو تحصیل للحاصل ، وأترك الإخوة القراء یتدبرون جواب الإخوة الأفاضل في
المكتب :





⬅المؤاخذةُ السادسةُ: قوله : [ خلو البیان من أي عزو لأقوال طرفي النزاع لقائل لها وهذا یؤدي إلى أن یدعي كل طرف بأنه قد زید
في مقالته أو أنقص منها ما یؤدي إلى الغلط علیه في فهم مراده،لأن قوله نقل بحسب فهم كاتب البیان لا من كلام صاحب كل قول

بعینه ] .

الردُّ من عدة وجوه : 

1- العزو حاصل إلى طائفتین من الإخوة المتحابین حصل بینهما خلاف في مسألة تكفیر الشاكِّ ، فعلم كل فریق قوله.



2- تسمیة القائل لیس من المصلحة ، فالبیان صدر من أجل لَمِّ الشمل وتوحید الصف والاجتماع ودرء الافتراق .

3- شعرت من كلامكم أنه لا یوجد ثقة بین أفراد الدولة الإسلامیة فیما بینهم ولا فیما بینهم وبین أمرائهم ومؤسساتهم ! 

والعكس صحیح فإن الأخوة والألفة والمحبة رباط وثیق بین الجند وبینهم وبین ولاة الأمر ولن یصل بهم الحال إلى التخوین ولا إلى
التشكیك، فلماذا هذا التهویل ؟ ولماذا سوء الظن ؟

4- ما زال علماء المسلمین قدیماً وحدیثا ینقلون الأقوال بالمعنى من غیر نكیر ، فلماذا هذا النكیر ؟! 
5- صورتم للقارئ أن البیان صادرٌ عن كاتب البیان ، وكأنه شخص واحد متفرد بالفهم والنشر ، وهذا تدلیس فإن البیان صادر عن

مجموعة من العلماء الربانیین - نفع الله بهم الإسلام والمسلمین - .

⬅⬅الفَصْــــلُ الثَّانِي : في الرد على قوله: [ المؤاخذات التي تخص موضوع البیان ].

قال: [ احتوى البیان على عدة من المؤاخذات التي تخص موضوعه وأجمل أبرزها فیما یلي] .

قلتُ: أتحفنا بها وانطق الجواهر والدرر ، والعجیب أنه [ وأجمل أبرزها ] أي أن عنده غیرها ، فلعلها تكون مؤاخذات على وضع
النقاط وشكل الكلمات ولون الصفحات ، فعلاً صدق من قال : عِشْ رجباً ترَ عجباً .

⬅المؤاخذة الأولى من الفصل الثاني: قوله : [ الخطأ في نقل الإجماع فقد جاء في الصفحة الثالثة ما نصه : "إن المتوقف في تكفیر
المشركین (المنتسبین للإسلام) مرتكب لناقض مجمع علیه" والصواب أن یقال: مرتكب لناقض مختلف فیه ].

[ فتقیید الإجماع ب ( المنتسبین للإسلام ) لم ینص علیه أحد من العلماء وإنما نصوا على الإجماع في المتوقف في الكافر الأصلي] .

ثم ساق الكاتب الناصح عشرات الأقوال في الجهمیة ولم یذكر قولاً واحداً في نقض الإجماع وإنما أقوال خاصة بمسألة معینة ، أو
أقوال لا علاقة لها بالموضوع بتاتاً ، فهو یضع العنوان العریض ثم یذكر الكلام مشكلاً ، فتظن أنه حبَّر أقوال الأولین والآخرین ،
فمثله كمثل إنسان فتح متجراً في غرفة صغیرة وفیها بعض السلع ثم وضع لوحة كبیرة خارج المتجر مكتوب علیها " استهلاكیة

فلان " فإذا ما دخلت المتجر لم تجد شیئا إلا قلیلاً.

إن قول العلماء - رحمهم الله - في كفر الشاك والمتوقف في كفر المشركین والمرتدین المنتسبین للإسلام له حالات :

◾الأولى : أن یتوقف أو یشك المكلف في كفر من وقع في الكفر البین الواضح ، كمدعي النبوة وشاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ومدعي الألوهیة
، فهذا كافر بالإجماع الذي أنكره الكاتب كما سیأتي ذكر أقوال العلماء في ذلك.

◾الثانیة : أن یشك ویتوقف المكلف في كفر من وقع في الكفر الخفي غیر الواضح الذي یحتاج إلى البیان وإقامة الحجة ، كمن جهل



صفة من صفات الله أو تأولها ، فإذا كان الواقع في الكفر لا یكفر فالشاك في كفره من باب أولى .

◾الثالثة : أن یتوقف المكلف في تكفیره لاعتقاده عدم توفر الشروط وانتفاء الموانع ، أو لعدم تثبته مما وقع فیه ، أو لجهله بناقضه
وهذه المسألة محل اجتهاد ، ولكن لا یجوز في الحالتین الأخیرتین التوقفُ بعد إقامة الحجة وبیان المحجة .

وإنَّ مما یدل على جهل الكاتب بأقوال العلماء ، وعدم فهمها فهماً جیداً ، أن العلماء أجمعوا على كفر من لم یكفر المشركین ، أو شك
في كفرهم ، والمشركُ بنوعیه : الأصلي والحادث ، ولیس كم قال هذا الجاهل من كونها خلافیة ، وهكذا صرح العلماء الربانیون .
وعند الأصولیین بأن "ال" الاستغراقیة تفید العموم وهي التي یصلح أن یحل محلها لفظ " كل " والعام هو اللفظ المستغرق لجمیع
أفراده بلا حصر ، كقول الله تعالى "{ إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ } فتشمل كل مشرك أصلي وحادث ، ومن ادعى التخصیص فعلیه الدلیل

.

1- جاء في الدرر السنیة عن بعض أئمة الدعوة النجدیة : " الأمر الثاني: مما یوجب الجهاد لمن اتصف به: عدم تكفیر المشركین،
أو الشك في كفرهم، فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته، فمن اتصف به فقد كفر، وحل دمه وماله، ووجب قتاله حتى یكفر
المشركین، والدلیل على ذلك قوله صلى الله علیه وسلم:" من قال لا إله إلا الله، وكفر بما یعبد من دون الله، حرم ماله ودمه

"،علق عصمة المال والدم بأمرین:

الأمر الأول: قول: لا إله إلا الله;.
الثاني: الكفر بما یعبد من دون الله.

فلا یعصم دم العبد وماله، حتى یأتي بهذین الأمرین:
الأول: قوله: لا إله إلا الله، والمراد معناها لا مجرد لفظها، ومعناها هو توحید الله بجمیع أنواع العبادة. الأمر الثاني: الكفر بما یعبد

من دون الله، والمراد بذلك تكفیر المشركین، والبراءة منهم، ومما یعبدون مع الله. فمن لم یكفر المشركین من الدولة التركیة،
وعباد القبور، كأهل مكة وغیرهم، ممن عبد الصالحین، وعدل عن توحید الله إلى الشرك، وبدّل سنّة رسوله صلى الله علیه وسلم
بالبدع، فهو كافر مثلهم، وإن كان یكره دینهم، ویبغضهم، ویحب الإسلام والمسلمین ; فإن الذي لا یكفر المشركین، غیر مصدق

بالقرآن، فإن القرآن قد كفر المشركین، وأمر بتكفیرهم، وعداوتهم وقتالهم.

2- قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله في
نواقض الإسلام: الثالث: من لم یكفر المشركین، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، كفر; وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه الله:

من دعا علي بن أبي طالب، فقد كفر، ومن شك في كفره، فقد كفر." [ الدرر السنیة291/9].

فكما ترون إخواني القراء بأن الإجماع الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب عام في كل مشرك أصلي أو منتسب للإسلام . ویبین
ذلك أن شرك الدولة التركیة وتكفیرهم وهم ینتسبون للإسلام ،وكفر شیخ الإسلام من شك في كفر من دعا علیاً -رضي الله عنه -

وهم ینتسبون للإسلام ، فتأمل ذلك ولا تلتفت لقول الجهال.

?وقال شیخ الإسلام: محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - في كتاب حكم المرتد ، معرفة الدین وما قص الله من قصص
الأنبیاء : " وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار، مع إقامته شعائر الإسلام، لما جنى على النبوة ; فإذا كان الصحابة قتلوا المرأة،



التي هي من بنات الصحابة، لما امتنعت من تكفیره، فكیف بمن لم یكفر البدو، مع إقراره بحالهم؟ فكیف بمن زعم أنهم هم أهل
الإسلام؟ من دعاهم إلى الإسلام أنه هو الكافر؟! یا ربنا نسألك العفو والعافیة." [ الدرر السنیة 391/9].

?وقد عقد أئمة الدعوة النجدیة - رحمهم الله - فصلاً كاملاً وفیه تأصیل الإمام محمدٍ - رحمه الله - في كفر الشاك في كفر المشرك
المنتسب فقال:*

[ الشك في تكفیر المعین الذي قامت علیه الحجة]*

وله - أي الإمام محمد - أیضا، أسكنه الله الفردوس الأعلى:

بسم الله الرحمن الر حیم

إلى الإخوان، سلام علیكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: ما ذكرتم من قول الشیخ: كل من جحد كذا وكذا، وقامت علیه الحجة، وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغیت وأتباعهم، هل قامت
علیهم الحجة؟ فهذا من العجب، كیف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا؟! فإن الذي لم تقم علیه الحجة، هو الذي حدیث عهد

بالإسلام، والذي نشأ ببادیة بعیدة، أو یكون ذلك في مسألة خفیة، مثل الصرف والعطف، فلا یكفر حتى یعرف.

وأما أصول الدین التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه، فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة؛ ولكن أصل
الإشكال، أنكم لم تفرقوا بین قیام الحجة، وبین فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقین من المسلمین، لم یفهموا حجة الله مع قیامها

نْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً}* علیهم، كما قال تعالى: {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَْ
.

وقیام الحجة نوع، وبلوغها نوع، وقد قامت علیهم، وفهمهم إیاها نوع آخر; وكفرهم ببلوغها إیاهم، وإن لم یفهموها. إن أشكل
علیكم ذلك، فانظروا قوله صلى الله علیه وسلم في الخوارج: " أینما لقیتموهم فاقتلوهم " ،وقوله: " شر قتلى تحت أدیم السماء " ،
مع كونهم في عصر الصحابة، ویحقر الإنسان عمل الصحابة معهم، ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدین هو التشدد والغلو

والاجتهاد؛ وهم یظنون أنهم یطیعون الله، وقد بلغتهم الحجة، ولكن لم یفهموها.

وكذلك قتل علي رضي الله عنه الذین اعتقدوا فیه، وتحریقهم بالنار، مع كونهم تلامیذ الصحابة، ومع عبادتهم وصلاتهم وصیامهم،
وهم یظنون أنهم على حق.

وكذلك إجماع السلف: على تكفیر غلاة القدریة وغیرهم، مع علمهم وشدة عبادتهم، وكونهم یحسبون أنهم یحسنون صنعا؛ ولم
یتوقف أحد من السلف في تكفیرهم لأجل كونهم لم یفهموا، فإن هؤلاء كلهم لم یفهموا. إذا علمتم ذلك، فإن هذا الذي أنتم فیه كفر:

الناس یعبدون الطواغیت، ویعادون دین الإسلام، فیزعمون أنه لیس ردة لعلهم ما فهموا الحجة، كل هذا بین.

وأظهر مما تقدم: الذین حرقهم علي، فإنه یشابه هذا. وأما إرسال كلام الشافعیة وغیرهم، فلا یتصور یأتیكم أكثر مما أتاكم، فإن كان
معكم بعض الإشكال، فارغبوا إلى الله تعالى أن یزیله عنكم، والسلام."[ الدرر 93/10].

?وقال أیضاً - رحمه الله - :



" لا یخفى أن العرب لما سمعوا بوفاة رسول الله صلى الله علیه وسلم، ارتد أكثرهم عن الإسلام، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه
بالصحابة، حتى دخلوا من الباب الذي خرجوا منه، وقتل من قتل منهم على ردته.

وكذلك بنو حنیفة، صدقوا مسیلمة لما ادعى النبوة، وكفروا; وقاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم وأمیرهم خالد بن
الولید، وهو أمیر الجیش الذین قاتلوا من ارتد; ولا ریب أن بني حنیفة كفار، ومن قتل منهم قتل كافرا، فلم ینفعهم مع الكفر بالله

كونهم من هذه الأمة، وعلى رأي هذا المشبه، لیسوا كفارا، والصحابة أخطؤوا في قتالهم.
وكذلك الخوارج الذین قتلهم علي بن أبي طالب بالنهروان; فإن النبي صلى الله علیه وسلم أخبر أنهم "یمرقون من الإسلام كما

یمرق السهم من الرمیة " ، وقال: " أینما لقیتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم " . وعند ابن ماجه عن أبي أمامة، قال
أبو غالب، سمعته یقول: " شر قتلى قتلوا تحت أدیم السماء، وخیر قتیل من قتلوا، كلاب أهل النا ر" . وقد كانوا هؤلاء مسلمین،

فصاروا كفارا; قلت یا أبا أمامة: هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله علیه وسلم.

ولا ریب: أنهم من هذه الأمة، وهم الذین قتلوا علي بن أبي طالب، قتله عبد الرحمن بن ملجم، وهو منهم؛ وكذلك الذین اعتقدوا
الألوهیة في علي بن أبي طالب، خدَّ لهم الأخادید، وأحرقهم بالنار لشركهم بالله.

فسل هذا الجاهل المفتري: هل أصاب علي في قتلهم أم أخطأ؟ وهل كانوا كفارا أم لا؟ ومن لم یكفرهم فهو كافر.

وكذلك الذین أخبر بهم النبي صلى الله علیه وسلم وقال: " سیكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم یزعم أنه نبي. وأنا خاتم الأنبیاء،
لا نبي بعدي " أیكون هؤلاء كفارا أم لا؟ فإن طرد أصله، قال: لم یكونوا كفارا، صار أخا لهم; لأنه زكاهم وتولاهم، مع أنهم یقولون:

لا إله إلا الله، وفیهم عباد وزهاد."[ الدرر السنیة387/11].

?وقال أیضاً في معرض تكفیره لابن سحیم: " الرابع: أنه ذكر أن من ادعى في علي بن أبي طالب ألوهیة، أنه كافر، ومن شك في
كفره فهو كافر، وهذه مسألتك التي جادلت بها في مجلس الشیوخ، وقد صرح في "الإقناع": أن من شك في كفرهم فهو كافر؛ فكیف
بمن جادل عنهم، وادعى أنهم مسلمون؟ وجعلنا كفارا لما أنكرنا علیهم؟"[ الدرر السنیة 36/10].وقال له أیضاً: " ویلك أیها الجاهل

المركب! إذا كنت تعتقد هذا، أن من أم القبلة لا یكفر، فما معنى هذه المسائل العظیمة الكثیرة، التي ذكرها العلماء في باب حكم
المرتد، التي كثیر منها في أناس، أهل زهد وعبادة عظیمة؟ ومنهم طوائف، ذكر العلماء: أن من شك في كفرهم، فهو كافر.

ولو كان الأمر على زعمك، بطل كلام العلماء في حكم المرتد إلا مسألة واحدة، وهي: الذي یصرح بتكذیب الرسول، وینتقل یهودیا،
أو نصرانیا، أو مجوسیا ونحوهم، هذا هو الكفر عندك، یا ویلك! ما تصنع بقوله: صلى الله علیه وسلم " لا تقوم الساعة، حتى تعبد

فئام من أمتي الأوثان "؟[ الدرر السنیة 40/10].

3- وقال أیضا الشیخ: عبد الرحمن بن حسن، بوأه الله منازل الصدیقین:*

" والمقصود: بیان أن ما أخبر به النبي من حدوث الشرك في الأمة، واتباع أهل الكتاب من الیهود والنصارى، فیما غیروا وبدلوا،
وافتراق الأمة إلى ثلاث وسبعین، كل هذا وقع; ومن جهل عثمان أنه اعترض على شیخنا، رحمه الله تعالى، وأنكر قوله في كتاب

التوحید، على قوله صلى الله علیه وسلم: " من قال لا إله إلا الله" إلى آخره.

قال شیخنا: فإنه لم یجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا یدعو
إلا الله وحده لا شریك له; بل لا یحرم ماله ودمه، حتى یضیف إلى ذلك الكفر بما یعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم یحرم ماله

ودمه؛ قال هذا المخذول الضال: واغوثاه من هذا الكلام.



اغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ قلت: وهذا الذي ذكره شیخنا هو معنى لا إله إلا الله مطابقة، وهو معنى قوله تعالى: {فَمَنْ یَكْفُرْ بِالطَّ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} [ سورة البقرة آیة: 256]*

.
وهذا لا یشك فیه مسلم - بحمد الله -، ومن شك فیه فلم یكفر بالطاغوت؛ وكفى بهذا حجة على المعترض، وبیانا لجهله بالتوحید،

الذي هو أصل دین الإسلام وأساسه.

فرحم الله محمد بن شهاب الزهري، حیث یقول لعبد الملك بن مروان، لما ذكر العلماء في الأمصار، قال: إنما هو دین، من حفظه
ساد، ومن ضیعه سقط. فلقد ساد شیخنا بهذا التوحید، وبیانه والدعوة إلیه. وهذا یبین حال هذا الرجل: أنه لم یعرف لا إله إلا الله؛

ولو عرف معنى لا إله إلا الله، لعرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غیره، أنه لم یكفر بالطاغوت." الدرر 522/1].

4- قال الشیخ عبد الله والشیخ إبراهیم: " ابنا الشیخ عبد اللطیف، والشیخ سلیمان بن سحمان: لا تصح إمامة من لا یكفر الجهمیة
والقبوریین أو یشك في كفرهم؛ وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر، وذكروا نحواً مما تقدم من كلام

الشیخ عبد اللطیف، ثم قالوا: وكذلك القبوریون لا یشك في كفرهم من شم رائحة الإیمان؛ وقد ذكر شیخ الإسلام، وتلمیذه ابن القیم،
رحمهما الله، في غیر موضع: أن نفي التكفیر بالمكفرات قولیها وفعلیها، فیما یخفى دلیله ولم تقم الحجة على فاعله، وأن النفي یراد

به نفي تكفیر الفاعل وعقابه قبل قیام الحجة علیه، وأن نفي التكفیر مخصوص بمسائل النّزاع بین الأمة.

وأما دعاء الصالحین، والاستغاثة بهم، وقصدهم في الملمات والشدائد، فهذا لا ینازع مسلم في تحریمه، والحكم بأنه من الشرك
الأكبر؛ فلیس في تكفیرهم، وتكفیر الجهمیة قولان. وأما الإباضیة في هذه الأزمان، فلیسوا كفرقة من أسلافهم، والذي بلغنا أنهم على
دین عباد القبور، وانتحلوا أموراً كفریة لا یتسع ذكرها هنا، ومن كان بهذه المثابة، فلا شك في كفره؛ فلا یقول بإسلامهم إلا مصاب

في عقله ودینه، ولا تصح خلف من لا یرى كفر هؤلاء الملاحدة، أو یشك في كفرهم." [ الدرر السنیة409/4 ].

?وقال أیضا الشیخ عبد الله بن عبد اللطیف رحمهما الله تعالى: " وقد علمتم ما أوجب الله علیكم من معرفة دینه، وإخلاص العبادة
له، والبراءة ممن أشرك به، وأن كلمة الإخلاص "لا إله إلا الله" دلت على إخلاص العبادة لله وحده لا شریك له، والبراءة ممن

أشرك به، ولا یستقیم إسلام عبد إلا بذلك، فمن شك أو توقف، في كفر من لم یعتقد دین الإسلام، ولم یتكلم به، أو لم یعمل به، فهو لم
یأت بالإسلام العاصم لدمه وماله، الذي دلت علیه شهادة أن لا إله إلا الله.

وهؤلاء الذین قاموا في عداوة أهل التوحید، واستنصروا بالكفار علیكم، وأدخلوهم إلى بلاد نجد، وعادوا التوحید وأهله أشد العداوة،
وهم "الرشید" ومن انضم إلیهم من أعوانهم، لا یشك في كفرهم، ووجوب قتالهم على المسلمین، إلا من لم یشم روائح الدین، أو

صاحب نفاق، أو شك في هذه الدعوة الإسلامیة.

وجمیع أهل الباطل، یحسنون باطلهم بزخرف القول، ولهم من یزخرف لهم، ویجعل باطلهم في صورة حق، قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا
لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَیَاطِینَ الأِنْسِ وَالْجِنِّ یُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ} [

سورة الأنعام آیة: 112] .

وبلغني: أن عندكم من یتكلم في هذه الأمور بغیر علم، بل بمجرد الجهل والهوى، ویجعل حكم هؤلاء حكم البغاة من المسلمین، وأنتم
في غنیة عن هذا الكلام والتكلم به، فتفطنوا، لا یفسد علیكم دینكم ومعاشكم، وأنتم في بیعة الإسلام، والإمام لا تفتات علیه الرعیة."

[ الدرر 83/9].



ثَنِي غِیَاثُ بْنُ جَعْفَرٍ، 5- ومما یبیِّن إجماع العلماء في كفر من شك في كفر المشرك المنتسب للإسلام ما رواه عبدُ الله بن أحمد حَدَّ
، مَنْ قَالَ: مَخْلُوقٌ، فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ فَهُوَ كَافِرٌ "[ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْیَانَ بْنَ عُیَیْنَةَ، یَقُولُ: " الْقُرْآنُ كَلاَمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

السنة 112/1]. فهل یصح تكفیر الشاك إذا كانت المسألة خلافیة ؟ فهذا یدل على أنها مجمع علیها .

ا لاَ یَخْتَلِفُ فِیهِ الْمُسْلِمُونَ؛ بَلْ مَنْ شَكَّ سْلاَمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : "رَدًّا عَلَى نُبَذٍ لِطَوَائِفَ مِنْ " الدُّرُوزِ "كُفْرُ هَؤُلاَءِ مِمَّ 6- وَقَالَ شَیْخُ الإِْ
الُّونَ فَلاَ یُبَاحُ أَكْلُ طَعَامِهِمْ وَتُسْبَى نِسَاؤُهُمْ فِي كُفْرِهِمْ فَهُوَ كَافِرٌ مِثْلُهُمْ؛ لاَ هُمْ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِینَ؛ بَلْ هُمْ الْكَفَرَةُ الضَّ

وَتُؤْخَذُ أَمْوَالُهُمْ. فَإِنَّهُمْ زَنَادِقَةٌ مُرْتَدُّونَ لاَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُمْ؛ بَلْ یُقْتَلُونَ أَیْنَمَا ثُقِفُوا؛ وَیُلْعَنُونَ كَمَا وُصِفُوا؛ وَلاَ یَجُوزُ اسْتِخْدَامُهُمْ لِلْحِرَاسَةِ
وَالْبِوَابَةِ وَالْحِفَاظِ. وَیَجِبُ قَتْلُ عُلَمَائِهِمْ وَصُلَحَائِهِمْ لِئَلاَّ یُضِلُّوا غَیْرَهُمْ؛ وَیَحْرُمُ النَّوْمُ مَعَهُمْ فِي بُیُوتِهِمْ؛ وَرُفْقَتِهِمْ؛ وَالْمَشْيُ مَعَهُمْ

وَتَشْیِیعُ جَنَائِزِهِمْ إذَا عُلِمَ مَوْتُهَا. وَیَحْرُمُ عَلَى وُلاَةِ أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ إضَاعَةُ مَا أَمَرَ اللَّهُ مِنْ إقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَیْهِمْ بِأَيِّ شَيْءٍ یَرَاهُ الْمُقِیمُ
لاَ الْمُقَامُ عَلَیْهِ. وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَیْهِ التكلان" [ مجموع الفتاوى 162/35].

7- ونقل الإمام القیِّمُ ابنُ القیِّم عن إِمَامَيْ أَهْلِ الْحَدِیثِ أَبِي زُرْعَةَ وَأَبِي حَاتِمٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى: " وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ
نْ یَفْهَمُ وَلاَ یَجْهَلُهُ فَهُوَ كَافِرٌ. . ." [ اجتماع الجیوش الإسلامیة233/2]. كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ كُفْرًا یَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ، وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ مِمَّ

وْلَةِ الْعُثْمَانِیَّةِ لاَ سْلاَمِ مِنْ عُلَمَاءِ الدَّ 8- ونقل ابن عابدین الإجماع في كفر الرافضة ومن شك في كفرهم فقال : " وَقَدْ أَكْثَرَ مَشَایِخُ الإِْ
نْ أَفْتَى سَائِلَ وَمِمَّ یعَةِ الْمَذْكُورِینَ وَقَدْ أَشْبَعَ الْكَلاَمَ فِي ذَلِكَ كَثِیرٌ مِنْهُمْ وَأَلَّفُوا فِیهِ الرَّ فْتَاءِ فِي شَأْنِ الشِّ زَالَتْ مُؤَیَّدَةً بِالنُّصْرَةِ الْعَلِیَّةِ فِي الإِْ
مَةُ الْكَوَاكِبِيُّ الْحَلَبِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى مَنْظُومَتِهِ الْفِقْهِیَّةِ عُودِ أَفَنْدِي الْعِمَادِيُّ وَنَقَلَ عِبَارَتَهُ الْعَلاَّ رُ أَبُو السُّ بِنَحْوِ ذَلِكَ فِیهِمْ الْمُحَقِّقُ الْمُفَسِّ
عْصَارِ عَلَى إبَاحَةِ عُودِ بَعْدَ ذِكْرِ قَبَائِحِهِمْ عَلَى نَحْوِ مَا مَرَّ فَلِذَا أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الأَْ نِیَّةُ وَمِنْ جُمْلَةِ مَا نَقَلَهُ عَنْ أَبِي السُّ اةِ الْفَرَائِدُ السَّ الْمُسَمَّ

قَتْلِهِمْ وَأَنَّ مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ كَانَ كَافِرًا " [العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة103/1].

9- وقال محمد بن سحنون أحد الأئمة من أصحاب مالك:" أجمع العلماء على أن شاتم الرسول صلى الله علیه وسلم كافر، وأن
حكمه عند الأئمة قتل، ومن شك في كفره كفر."[ الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة345/1].

?قال شیخ الإسلام ابن تیمیة :" وقال محمد بن سحنون: "أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله علیه وسلم المتنقص له كافر
والوعید جار علیه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر"."[ الصارم المسلول4/1].

صْنَامِ لَوْ تَرَكُوهُمْ لَجَهِلُوا مِنْ الْحَقِّ بِقَدْرِ مَا تَرَكُوا مِنْ هَؤُلاَءِ فَهُوَ أَكْفَرُ مِنْ الْیَهُودِ وَالنَّصَارَى ?وقال أیضاً: " فَمَنْ قَالَ: إنَّ عُبَّادَ الأَْ
وَمَنْ لَمْ یُكَفِّرْهُمْ فَهُوَ أَكْفَرُ مِنْ الْیَهُودِ وَالنَّصَارَى"[ مجموع الفتاوى128/2].

وقال أیضًا - رحمه الله - : " وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله علیه وسلم إلا نفرا قلیلا لا
یبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ریب أیضا في كفره فإنه مكذب لما نصه القرآن في غیر موضع: من الرضى
عنهم والثناء علیهم بل من یشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعین فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق

ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}  وأن هذه الأمة التي هي: {كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّ



وخیرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها وكفر هذا
مما یعلم بالاضطرار من دین الإسلام" [ الصارم المسلول 586/1].

فلو كانت المسألة خلافیة فكیف یكفر العلماء مَنْ شك في كفر المنتسب إذا ارتد ؟! 
فإنهم لم یكفروا مَنْ لم یكفر تارك الصلاة ولم یكفروا المتوقف فیه والشاك ، تعلم حینها صحة ما ذكرناه وبطلان قول هذا الكاتب .

⬅المؤاخذة الثانیة: قوله : [ التناقض في الطرح حیث قرر البیان بأن مسألة تكفیر المنتسبین للإسلام " إن ظهرت بظهور الدین
وعلو صوته وبلوغ دعوته كما یحصل في كما یحصل في الدولة الإسلامیة أعزها الله فلا اعتبار للشبهة في تعطیل الحكم الشرعي "

ولم یطرد البیان في تقریره لیشمل من كفَّر مسلماً بغیر حق بل اكتفى بوصم التكفیر بالتسلسل بأنه " بدعي باطل " ].

1- لا شك أن الحكم على التكفیر التسلسليّ بأنه بدعيّ باطل ، نهيٌ عن تكفیر المسلمین الذین لم یظهر منهم ناقض للإسلام ، ومن
بنا الأصل اعتدل الفرع ، فأین التناقض في ذلك ، ولكنه التحامل جهة أخرى إن البیان جاء في فصل النزاع بین الفریقین ، فإذا صوَّ

على علماء الدولة الإسلامیة .

2- وما سقته من نصوص في تحریم التكفیر فإن المساق یكون صحیحاً لو كان التكفیر للمسلمین واقعاً ، وإن وقع من بعض طلبة
العلم فهو إما عن تأویل أو عن اجتهاد خاطئ . 

ابِ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بلتعة: یَا لاً فِي الْقِتَالِ أَوْ التَّكْفِیرِ لَمْ یُكَفَّرْ بِذَلِكَ كَمَا {قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ قال شیخ الإسلام : " وَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ مُتَأَوِّ
لَعَ  رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا یُدْرِیك أَنَّ اللَّهَ قَدْ اطَّ

عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْت لَكُمْ؟} 
فْكِ: {أَنَّ أسید بْنَ الحضیر. قَالَ لِسَعْدِ بْنِ عبادة: إنَّك مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِینَ حِیحَیْنِ. وَفِیهِمَا أَیْضًا: مِنْ حَدِیثِ الإِْ وَهَذَا فِي الصَّ

وَاخْتَصَمَ الْفَرِیقَانِ فَأَصْلَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَیْنَهُمْ} 
 .

فَهَؤُلاَءِ الْبَدْرِیُّونَ فِیهِمْ مَنْ قَالَ لآِخَرَ مِنْهُمْ: إنَّك مُنَافِقٌ وَلَمْ یُكَفِّرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لاَ هَذَا وَلاَ هَذَا بَلْ شَهِدَ لِلْجَمِیعِ بِالْجَنَّةِ.
ا مَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لَمَّ حِیحَیْنِ عَنْ {أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلاً بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَعَظَّ وَكَذَلِكَ ثَبَتَ فِي الصَّ
رَ ذَلِكَ عَلَیْهِ حَتَّى قَالَ أُسَامَةُ: تَمَنَّیْت أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْت إلاَّ یَوْمَئِذٍ}  أَخْبَرَهُ وَقَالَ یَا أُسَامَةُ أَقَتَلْته بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ؟ وَكَرَّ

 .

ذًا."[ مجموع الفتاوى لاً ظَنَّ جَوَازَ قَتْلِ ذَلِكَ الْقَائِلِ لِظَنِّهِ أَنَّهُ قَالَهَا تَعَوُّ نَّهُ كَانَ مُتَأَوِّ وَمَعَ هَذَا لَمْ یُوجِبْ عَلَیْهِ قَوَدًا وَلاَ دِیَةً وَلاَ كَفَّارَةً لأَِ
.[284/3

3- والتكفیر المحرم هو ما كان عن ظلم وعدوان ومن دون حجة وبرهان ، بل افتراء وبهتان ومع هذا فإنه لا یصل إلى الكفر
المخرج من الملة .

خِیهِ یَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا}  ?قال شیخ الإسلام : " وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: {مَنْ قَالَ لأَِ
َ َ َ َ َ َ َ



سْلاَمِ بِالْكُلِّیَّةِ لَمْ یَكُنْ أَخَاهُ بَلْ فِیهِ كُفْرٌ."[ مجموع اهُ أَخَاهُ حِینَ الْقَوْلِ؛ وَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا بَاءَ بِهَا فَلَوْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا عَنْ الإِْ فَقَدْ سَمَّ
الفتاوى 355/7].

خِیهِ الْمُسْلِمِ یَا كَافِرُ ?قال الإمام النوويُّ في إبطال قول هذا الجاهل : " (باب بَیَانِ حَالِ إِیمَانِ مَنْ قَالَ لأَِ
خْرَى أَیُّمَا رَجُلٍ قال لاخیه كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا وَایَةِ الأُْ جُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا وَفِي الرِّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا كَفَّرَ الرَّ
خْرَى لَیْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَیْرِ أَبِیهِ وَهُوَ یَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ وَمَنِ ادَّعَى مَا لَیْسَ لَهُ فَلَیْسَ وَایَةِ الأُْ إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَیْهِ وَفِي الرِّ

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَیْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَیْهِ). مِنَّا وَلْیَتَبَوَّ

هُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمُشْكِلاَتِ مِنْ حَیْثُ إِنَّ ظَاهِرَهُ غَیْرُ مُرَادٍ وَذَلِكَ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّهُ لاَ یَكْفُرَ الْمُسْلِمُ ا عَدَّ هَذَا الْحَدِیثُ مِمَّ
سْلاَمِ وَإِذَا عُرِفَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَقِیلَ) فِي تَأْوِیلِ الْحَدِیثِ أَوْجُهٌ نَا وَكَذَا قَوْلُهُ لأخیه كَافِرُ مِنْ غَیْرِ اعْتِقَادِ بُطْلاَنِ دِینِ الإِْ بِالْمَعَاصِي كَالْقَتْلِ وَالزِّ
أَحَدُهَا أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ لِذَلِكَ وَهَذَا یُكَفَّرُ فَعَلَى هَذَا مَعْنَى بَاءَ بِهَا أَيْ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَكَذَا حَارَ عَلَیْهِ وَهُوَ مَعْنَى رَجَعَتْ عَلَیْهِ أَيْ
خِیهِ وَمَعْصِیَةُ تَكْفِیرِهِ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ رَجَعَ عَلَیْهِ الْكُفْرُ فَبَاءَ وَحَارَ وَرَجَعَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَالْوَجْهُ الثَّانِي مَعْنَاهُ رَجَعَتْ عَلَیْهِ نَقِیصَتُهُ لأَِ
نَّ الْمَذْهَبَ مَامِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ ضَعِیفٌ لأَِ عَلَى الْخَوَارِجِ الْمُكَفِّرِینَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَهَذَا الْوَجْهُ نَقَلَهُ الْقَاضِي عِیَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ الإِْ

ابِعُ مَعْنَاهُ أن ذلك یؤول بِهِ إِلَى كْثَرُونَ وَالْمُحَقِّقُونَ أَنَّ الْخَوَارِجَ لاَ یُكَفَّرُونَ كَسَائِرِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْوَجْهُ الرَّ حِیحَ الْمُخْتَارَ الَّذِي قَالَهُ الأَْ الصَّ
الْكُفْرِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَعَاصِيَ كَمَا قَالُوا بَرِیدُ الْكُفْرِ وَیُخَافُ عَلَى الْمُكْثِرِ مِنْهَا أَنْ یَكُونَ عَاقِبَةَ شُؤْمِهَا الْمَصِیرُ إِلَى الْكُفْرِ وَیُؤَیِّدُ هَذَا الْوَجْهَ مَا
جُ عَلَى صَحِیحِ مُسْلِمٍ فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ فَقَدْ بَاءَ بِالْكُفْرِ وَفِي رِوَایَةٍ إِذَا قَالَ سْفَرَایِنِيِّ فِي كِتَابِهِ الْمُخَرَّ بِي عَوَانَةَ الإِْ جَاءَ فِي رِوَایَةٍ لأَِ

اجِعُ حَقِیقَةُ الْكُفْرِ بَلِ التَّكْفِیرُ لِكَوْنِهِ جَعَلَ خِیهِ یَا كَافِرُ وَجَبَ الْكُفْرُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ مَعْنَاهُ فَقَدْ رَجَعَ عَلَیْهِ تَكْفِیرُهُ فَلَیْسَ الرَّ لأَِ
سْلاَمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ نَّهُ كَفَّرَ مَنْ لاَ یُكَفِّرُهُ إِلاَّ كَافِرٌ یَعْتَقِدُ بُطْلاَنَ دِینِ الإِْ ا لأَِ نَّهُ كَفَّرَ مَنْ هُوَ مِثْلَهُ وَإِمَّ ا لأَِ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ كَافِرًا فَكَأَنَّهُ كَفَّرَ نَفْسَهُ إِمَّ

"[ شرح مسلم49/2].

ومن هنا نقول : أین الإجماع یا مدلس في كفر من كفر مسلمًا ؟! فالعجیب أنك ذكرت الخلاف ثم ادعیت الإجماع ! والأعجب من ذلك
أنك لم تأت بشروط الإجماع التي ذكرتها ! والأعجب والأغرب من ذلك كله أن الإجماعات التي ذكرها إما خاصة بتضلیل الصحابة
كقول الإمامیة ، أو عامة في تضلیل حق جمیع الأمة ، مع أن العلماء اختلفوا في تكفیر الخوارج وهم یكفرون خیار الأمة ، فأي

ا قَتَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَرُورِیَّةَ , قَالُوا: مَنْ هَؤُلاَءِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَكُفَّارٌ هُمْ؟ قَالَ: إجماع هذا الذي نقله عن الْحَسَنَ , قَالَ: لَمَّ
وا» قِیلَ: فَمُنَافِقُونَ؟ قَالَ: «إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لاَ یَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِیلاً وَهَؤُلاَءِ یَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِیرًا» قِیلَ: فَمَا هُمْ؟ قَالَ: «قَوْمٌ «مِنَ الْكُفْرِ فَرُّ

وا»[ مصنف عبد الرزاق ( 18656 )]. أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ , فَعَمُوا فِیهَا وَصُمُّ

ولم یقل أحدٌ من المتنازعین بتكفیر وتضلیل الأمة ، ولله الحمد والمنة ، وإنما هي هالة إعلامیة ضد دولة الإسلام - أغاظ الله بها
المنافقین - وحملة شعواء شنها علیهم أعداء الدین ممن ینتسبون زورا وبهتانًا إلى منهج النبیین ، لیظهروا أن الدولة الإسلامیة قد

امتلأت بالغلاة والحازمیة والتكفیریین ، ولكن الله - سبحانه - أبى إلّا أن یظهر دینَه ویتمَّ نوره ولو كره مَنْ كره . 

⬅المؤاخذة الثالثة والرابعة: لا تستحق الرد فهي ساقطة من مكان سحیق ، لمن تأمل ما كتب .

⬅المؤاخذة الخامسة : [وضع كلام عام في حكم من توقف في تكفیر المشركین للشیخ سلیمان بن عبد الله - رحمه الله - في سیاق
خاص...ولیس في كلامه ما یدل على أنه یقصد تخصیص بحال فشو الجهل وضعف الدعوة وانتشار الشبه وهذا تحكم بمراد أهل العلم

یتنافى مع تمام الأمانة في النقل ] .



قلتُ: انظروا - عبادَ الله - كیف یطعن في كتبة البیان ویصورهم بأنهم قلیلو أمانة ویحرفون الكَلِم عن مواضعه ویلبسها ثوب
النصیحة !

1- دلَّس ما جاء في البیان فإنهم ذكروا بالحرف أن كلام الشیخ سلیمان مماثلٌ ولیس مطابقًا فقالوا: " وسئل الشیخ سلیمان بن عبد
الله بن عبد الوهاب - تقبله الله في الشهداء - عن مسألة مماثلة " وإلیكم نص السؤال والجواب : 

- نص السؤال : السادسة: في الموالاة والمعاداة، هل هي من معنى لا إله إلا الله، أو من لوازمها؟

الجواب: أن یقال: الله أعلم، لكن بحسب المسلم أن یعلم: أن الله افترض علیه عداوة المشركین، وعدم موالاتهم، وأوجب علیه محبة
المؤمنین وموالاتهم، وأخبر أن ذلك من شروط الإیمان، ونفى الإیمان عمن یواد من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم،
أو إخوانهم أو عشیرتهم. [[وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو لوازمها، فلم یكلفنا الله بالبحث عن ذلك، إنما كلفنا بمعرفة أن
الله فرض ذلك وأوجبه، وأوجب العمل به، فهذا هو الفرض والحتم الذي لا شك فیه، ومن عرف أن ذلك من معناها، أو من لازمها
فهو حسن، وزیادة خیر، ومن لم یعرفه فلم یكلف بمعرفته، لا سیما إذا كان الجدال والمنازعة فیه، مما یفضي إلى شر واختلاف،

ووقوع فرقة بین المؤمنین، الذین قاموا بواجبات الإیمان، وجاهدوا في الله، وعادوا المشركین، ووالوا المسلمین، فالسكوت عن ذلك
متعین]]، وهذا ما ظهر لي، على أن الاختلاف قریب من جهة المعنى، والله أعلم."[ الدرر السنیة 167/8].

أرأیتم الكلام الذي وضعته بین المعكوفات ؟ هذا هو الذي قصده أصحاب البیان ، ولكن هذا البغیض الحاقد أبى إلا أن یحكم على نفسه
بالجهل والحماقة.

⬅المؤاخذة السادسة : قوله: [ قیَّد البیان إزالة الشبهة عن المتوقف في المشرك المنتسب للإسلام بحال " فشو الجهل وضعف
الدعوة وانتشار الشبه " والاقتصار على هذه القیود المذكورة في البیان لا دلیل علیه ولم ینص علیه أحد من العلماء بل متى ما

وجدت الشبهة المعتبرة عند المعین وجبت إزالتها ] .

أَلَمْ أقل أنك جاهل بأقوال العلماء ، فنفي الأقوال لا یصدر إلا عن الأئمة الجهابذة لا المتعالمین الجهال والمتطفلین على موائد العلماء.

زعمه أن لا دلیل ولم ینص أحد من العلماء على القید المذكور فقد نقل الإمام القیِّمُ ابنُ القیِّم عن إِمَامَيْ أَهْلِ الْحَدِیثِ أَبِي زُرْعَةَ وَأَبِي
نْ یَفْهَمُ حَاتِمٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى: " وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ كُفْرًا یَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ، وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ مِمَّ

وَلاَ یَجْهَلُهُ فَهُوَ كَافِرٌ. . ." [ اجتماع الجیوش الإسلامیة233/2]. فانظروا كیف قیَّداها بالفهم وعدم الجهل .

قال الإمام ابن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- : " ونحن نعلم بالاضطرار من دین الإسلام، أن النبي صلى الله علیه وسلم لم یشرع
لأمته أن یدعوا أحدا من الأموات، لا الأنبیاء، ولا غیرهم، لا بلفظ الاستغاثة، ولا بغیرها، كما أنه لم یشرع السجود لمیت، ولا إلى
میت، ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم

بآثار الرسالة، في كثیر من المتأخرین، لم یمكن تكفیرهم بذلك، حتى یبین لهم ما جاء به الرسول صلى الله علیه وسلم مما یخالفه."
[ الدرر السنیة 414/1].



قال الشیخ: عبد العزیز بن عبد الله الحصین - رحمه الله تعالى - معلقًا على كلام الشیخ : " بقي مسألة حدثت، تكلم بها شیخ
الإسلام ابن تیمیة، وهو: عدم تكفیر، المعین ابتداء لسبب ذكره رحمه الله تعالى، أوجب له التوقف في تكفیره قبل إقامة الحجة علیه،

قال رحمه الله تعالى: ونحن نعلم بالضرورة، أن النبي لم یشرع لأحد أن یدعو أحدا من الأموات، لا الأنبیاء، ولا الصالحین، ولا
غیرهم، لا بلفظ الاستغاثة، ولا بغیرها؛ كما أنه لم یشرع لأمته السجود لمیت، ولا إلى میت، ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن هذه

الأمور كلها، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله ، ولكن لغلبة الجهل، وقلة العلم بآثار الرسالة في كثیر من المتأخرین، لم
یمكن تكفیرهم بذلك حتى یبین ما جاء به الرسول مما یخالفه، انتهى.

قلت: فذكر رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر علیهم، على التعیین خاصة، إلا بعد البیان والإصرار فإنه قد صار أمة
وحده; لأن من العلماء من كفره، بنهیه لهم عن الشرك في العبادة، فلا یمكن أن یعاملهم بمثل ما قال، كما جرى لشیخنا محمد بن

عبد الوهاب، رحمه الله تعالى، في ابتداء دعوته، فإنه إذا سمعهم یدعون زیدا بن الخطاب، قال: الله خیر من زید، تمرینا لهم على
نفي الشرك، بلین الكلام، نظرا إلى المصلحة، وعدم النفرة، والله سبحانه أعلم"[ الدرر 111/2].

قال عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - : "وأما قول الشیخ رحمه الله، لما ذكر شیئا من أنواع الشرك الحادث في هذه الأمة، قال:
لكن لغلبة الجهل، وقلة العلم بآثار الرسالة في كثیر من المتأخرین، لم یمكن تكفیرهم بذلك، حتى یبین لهم ما جاء به الرسول صلى

الله علیه وسلم، لم یقل: حتى یتبین، فتحقق منهم العناد بعد المعرفة."[ الدرر 354/10].

ولیس معنى هذا أننا نعذر بالجهل مطلقًا ولا نكفر به مطلقًا بل نفرق بین الظاهر والخفي قال عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - :"
قال رحمه الله في بعض كتبه، لما ذكر بعض ما یفعله كثیر من الكفار، والخروج بذلك عن الإسلام، قال: وهذا كثیر غالب، لا سیما
في الأعصار والأمصار، التي تغلب فیها الجاهلیة والكفر والنفاق؛ فلهؤلاء من عجائب الجهل، والظلم، والكذب، والنفاق، والضلال،

ما لا یتسع لذكره المقام.

وإذا كان في المقالات الخفیة، فقد یقال فیها إنه مخطئ ضال، لم تقم علیه الحجة التي یكفر صاحبها؛ لكن ذلك یقع من طوائف منهم،
في الأحوال الظاهرة التي یعلم الخاصة والعامة من المسلمین، أنها من دین الإسلام بل الیهود والنصارى، والمشركون، یعلمون أن
محمدا صلى الله علیه وسلم بعث بها، وكفر من خالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شریك له، ونهیه عن عبادة أحد سوى الله،

من الملائكة، والنبیین أو غیرهم؛ فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل هذا: معاداة الیهود والنصارى والمشركین، ومثل تحریم
الفواحش، والربا والخمر والمیسر، ونحو ذلك، ثم تجد كثیرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع، فكانوا مرتدین، وإن كانوا قد

یتوبون من ذلك، أو یعودون إلى أن قال:

وأبلغ من ذلك: أن منهم من یصنف في دین المشركین، والردة عن الإسلام، كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب، وأقام الأدلة
على حسن ذلك، ومنفعته، ورغب فیه؛ وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمین، وإن كان قد یكون عاد إلى الإسلام، انتهى.

فانظر إلى تفریقه بین المقالات الخفیة، والأمور الظاهرة‘ فقال في المقالات الخفیة التي هي كفر: قد یقال: إنه فیها مخطئ ضال، لم
تقم علیه الحجة التي یكفر صاحبها، ولم یقل ذلك في الأمور الظاهرة؛ بل قال: ثم تجد كثیرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأمور،
فكانوا مرتدین، فحكم بردتهم مطلقا، ولم یتوقف في الجاهل. فكلامه ظاهر: في التفرقة بین الأمور المكفرة الخفیة، كالجهل ببعض

الصفات ونحوها، فلا یكفر بها الجاهل"[ الدرر السنیة354/10].

ُ



أما بقیَّةُ الاعتراضات فلم أجدها إلا تكرارًا لما سبق متكلفًا فیها ، متفلسفًا بذكر مصطلحات كبیرة ، والرد علیه وعلیها في ثنایا ما
كتبناه ونقلناه.

وندعوا هذه المؤسسات إلى تقوى الله - سبحانه - والعودة إلى الصف والجماعة ، أدعوهم إلى بیعة الإمام والالتزام بحقوق البیعة ،
إلى أن یدرؤوا الفتن ولا یوقظوها ، ولا ینشروا المقالات ذوات الشبهات والضلالات ، فوالله إنكم مسؤولون أمام الله یوم القیامة

فأعدوا للسؤال جوابًا .

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إلیك.

دٍ وعلى آله وصحبه أجمعین . وصلى الله وسلَّم على نبینا مُحَمَّ

كتبه : أَبُو مُعَاذٍ المَقْدِسِيُّ - غفر الله له - .
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